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اثر الانفاق الحكومي الاستثماري على مؤشرات 

الاقتصاد الكلي قبل وبعد برامج التصحيح الاقتصادي 

)٢٠٠١-١٩٧٦(  

  

  

  

  إعداد

  عوني فريد موسى قاقيش

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الرحمن

  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  الاقتصاد 

  كلية الدراسات العليا 

  الجامعة الأردنية 

  ٢٠٠٥ حزيران
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  الإهداء
  

  واحسانا برا                                           وابي امي الى

  ولطفا عطفا                                             شقيقاتي الى

  واحتراما بةمح                                               شقيقي الى

  وفريد شوقي فلكي في دارت التي الكواكب الى

  .....هذه المتواضع جهدي ثمرة اهدي جميعا اليهم
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  شكر وتقدير

أما وقد استضاء جهدي هذا بنور الكلمات، وقطع البرزخ ما بين الحلم والواقـع، فـلا                

  .ياةيسعني إلا أن أتوجه بعميم شكري لكل من ساهم في ولادته للح

  

فلمشرفي الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الرحمن الامتنان الكبير لعنايته بهـذا البحـث             

ومتابعته بسماحة روحه الطلقة التي تملأ قلوب طلبته محبة للحقيقة ومثـابرة وصـبرا علـى                

المعرفة، وثقة وجرأة في قولها، والثناء الثناء لجهوده فـي تـصويب مـسيرة هـذا البحـث             

ه إلى جادة الطريق كلما حادت به السبل برقته الأدبية التـي لا توازيهـا إلا                وهفواته، وإعادت 

  .رصانته العلمية

  

  الأستاذ الدكتور احمد خلف ملكاوي: ولأعضاء لجنة المناقشة أساتذتي الكبار الكرام 

والأستاذ الدكتور طالب محمد عوض والأستاذ الدكتور محمد احمد صقر الشكر الجزيل لتقبلهم             

  .حثي ورفده بآرائهم القيمة التي من شانها إثراء البحث إخراجه في أفضل صورةقراءة ب

  

ولا يفوتني أن اعبر عن جزيل شكري إلى الاخوه الذين قدموا يد العـون والمـساعدة                

  .شريف المجالي، خالد عويس: لإتمام هذا العمل واخص بالذكر
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  فهرس المحتويات
    

  الموضوع
  

  
 الصفحة

  المناقشة قرار لجنة   
  الإهداء

  شكر وتقدير
  فهرس المحتويات
  فهرس الجداول

  المخلص باللغة العربية

  ب
  ج
  د
  هـ
  ز
  ح

  الفصل الأول  
  الاطار العام للدراسة

  

١:١  
٢:١  
٣:١  
٤:١  
٥:١  
٦:١  
٧:١  
٨:١  

  المقدمة 
  اهمية الدراسة 
  اهداف الدراسة 
   مشكلة الدراسة

   فرضيات الدراسة
   منهجية الدراسة

  ياناتمصادر الب
  دراسات سابقة

٢  
٣  
٣  
٤  
٤  
٤  
٤  
٥  

  الفصل الثاني   
  )٢٠٠١-١٩٧٦(هيكل النفقات العامة في الاردن وتطورها 

  

١:٢  
١:١:٢  
٢:١:٢  
٢:٢  
١:٢:٢  
٢:٢:٢  
٣:٢:٢  
٣:٢   
٢:٤  
٥:٢  
٦:٢  
١:٦:٢  
٢:٦:٢  
٣:٦:٢  
٤:٦:٢  
٥:٦:٢  
٧:٢  

   الانفاق الحكوميمفهوم 
   الانفاق الجاري: أولا
  ق الرأسمالي الانفا: ثانياً

  تطور الإنفاق الحكومي في الفكر الاقتصادي 
  الإنفاق الحكومي في الفكر المالي التقليدي : أولا
  الانفاق الحكومي في الفكر المالي الحديث: ثانياً
  ربي المعاصرغالانفاق الحكومي في الفكر ال: ثالثا

  ظاهرة تزايد الانفاق العام والعوامل المؤثرة في ذلك
   الاردنالنفقات في

  طبيعة الاستثمار في الأردن
  برنامج التصحيح الاقتصادي

  الإطار النظري لبرنامج التصحيح
  سياسات صندوق النقد الدولي

  الاقتصاد الأردني والاختلالات الهيكلية
  )١٩٩٣-١٩٨٩(برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي الأول 
  برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي الثاني

  الخلاصة

٩  
١٠  
١٠  
١٢  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٧  
١٩  
٢٣  
٢٣  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٣١  
٣٥  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

و                                                                                          

  الفصل الثالث  
  محددات ومصادر الانفاق الحكومي الاستثماري في الاردن

  

١:٣  
٢:٣  
١:٢:٣  
٢:٢:٣  
٣:٣  
٤:٣  

   مقدمة
   الايرادات العامة

  )ايرادات غير سيادية(ايرادات اقتصادية : اولا
  )ايرادات سيادية( ايرادات غير اقتصادية:ثانيا
   رادات العامة في الاردنالاي

    الهيكل الضريبي في الأردن

٣٩  
٣٩  
٤٠  
٤٢  
٥٨  
٦١  

  الفصل الرابع  
  اثر الانفاق الحكومي الاستثماري قبل وبعد التصحيح

  

١:٤  
٢:٤  
٣:٤  
١:٣:٤  
٢:٣:٤  
٤:٤  
٥:٤  
١:٥:٤  
٢:٥:٤  
٣:٥:٤  
٤:٥:٤  
٦:٤  
١:٦:٤  
٢:٦:٤  
٧:٤  
٨:٤  
١:٨:٤  
٢:٨:٤  
٣:٨:٤  
٤:٨:٤  

   الاقتصادات  المتخلفة تكوين رأس المال في
  أهمية الاستثمارات العامة 
  سمات الاقتصاد الأردني 

   الثوابت في سمات الاقتصاد الأردني": أولا
  السمات المتغيرة في الاقتصاد الأردني ": ثانيا

  دور الدولة في الاقتصاد الأردني 
  الآثار الاقتصادية للنفقات العامة 
  ات العامةالآثار الاقتصادية المباشرة للنفق

  أثر الانفاق العام على نمط توزيع الدخل القومي:ثانياً
  الآثار المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك": ثالثا
  أثر النفقات العامة على الادخار القومي": رابعا

  الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة
  المضاعف: أولا
  المعجل: ثانيا

   القياسيالتحليل
  الاقتصاد الأردني خلال فترة تطبيق البرنامجأداء 

  على صعيد النمو الاقتصادي
  على صعيد المؤشرات النقدية والائتمانية

  على صعيد المالية العامة
  المديونية الخارجية في ظل التصحيح الاقتصادي

٦٧  
٦٨  
٧١  
٧١  
٧٢  
٧٦  
٧٨  
٧٩  
٨٤  
٨٥  
٨٦  
٨٦  
٨٦  
٩٠  
٩٣  
٩٧  
٩٧  
٩٨  
٩٨  
٩٩  

  الخامسالفصل   
  التوصياتالنتائج و

  

١:٥  
٢:٥  

   النتائج
  التوصيات

١٠٣  
١٠٧  

  قائمة المصادر والمراجع العربية  
  قائمة المصادر والمراجع الأجنبية

  الملخص باللغة الانجليزية

١١١  
١١٣  
١١٤  
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  الجداولفهرس 

  الصفحة  العنوان  الرقم
-١٩٧٦(ترة خلاصة الموازنة العامة للحكومة المركزية خلال الف  ١

  بالمليون دينار) ٢٠٠١
  
١٨  

بالمليون ) ٢٠٠١-١٩٧٦(الايرادات العامة في الاردن خلال الفترة   ٢
  دينار

٥٩  

    نسبة الايرادات العامة الى الناتج القومي الاجمالي بالمليار دينار  ٣
٦٠  

) ٢٠٠١-١٩٧٦(الاهمية النسبية للايرادات المحلية خلال الفترة   ٤
  بالمليار دينار

٦١  

  ٦٤   بالمليون دينار٢٠٠١-١٩٧٦الهيكل الضريبي في الاردن خلال الفترة   ٥
  ٦٥  الاهمية النسبية للضرائب للايرادات العامة بالمليون دينار  ٦
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اثر الانفاق الحكومي الاستثماري على مؤشرات الاقتصاد الكلي قبل وبعد برامج 

  )٢٠٠١-١٩٧٦(التصحيح الاقتصادي 

  عدادإ

  عوني فريد موسى قاقيش

  المشرف

  اسماعيل عبد الرحمنالأستاذ الدكتور 

  ملخص

في الدول النامية، وتعتبـر مـن الادوات الاقتـصادية    " هاما" تلعب السياسة المالية دورا 

وتتسم اقتصاديات  .الفعالة في التاثير على النشاط الاقتصادي العام،ورفع معدلات النمو الاقتصادي         

 بعدد من الخصائص التي تستوجب التركيز على دور السياسة المالية وتحسين هذة             الدول النامية 

  .الخصائص واهمها انخفاض التكوين الراسمالي

تعتبر النفقات العامة وخصوصا الراسمالية منها من اهم ادوات السياسات الماليـة التـي              

قتصادي المنشود اذا ما    تستطيع ان تساهم في تحريك فعاليات الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الا          

ومنذ بداية سبعينيات القرن الماضي لوحظ تزايد اهتمام حكومـة المملكـة            .استخدمت بشكل امثل  

الاردنية الهاشمية بسياسات الانفاق العام والراسمالي منه بشكل خاص حيث كانت اليات تمويـل              

والعجز بالموازنة العامة   الانفاق الراسمالي تعتمد اساسا على تدفق المساعدات الخارجية من جهة           

للدولة من جهة اخرى مما ادى في كثير من الحالات الى ابقاف عدد  من المـشاريع التنمويـة                   

  .والحيوية نتيجة توقف تدفق المساعدات وتزايد الفجوة ما بين الايرادات والنفقات العامة

 ـ            ذي عاشـه   وفي ضوء العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة والركود الاقتـصادي ال

الاردن في نهاية ثمانيات القرن الماضي وارتفاع الميل الحدي للمستوردات الذي ادى الى تراجع              

واضح في ميزان المفوعات الاردني ونقص حاد في احتياطات المملكة من العملات الاجنبية،وما             

ة بخبراء  نتج عن ذلك من انخفاض في قيمة الدينار ،كل تلك الاسباب دفعت الاردن الى الاستعان              

من البنك الدولي لتصميم عناصر برنامج تكيف هيكلي للاقتصاد الاردني وقد تم البـدء بتنفيـذ                

وقد جاءت هذه الدراسة لتحديد اهم اثار الانفاق الاستثماري العـام           . ١٩٨٩البرنامج الاول بعام    

  .خلال فترة ما قبل وبعد دخول الاردن بالتصيح الاقتصادي
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دراسة، فقد جاءت الدراسة في اربع فـصول بالاضـافة الـى            ولغايات تحقيق اهداف ال   

المقدمة، حبث تناول الفصل الثاني الاطار النظري للدراسة، ويتضمن محاولـة لتقـديم اطـار               

ملخص ومركز وانتقائي للاسهامات النظرية للمدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة فـي مجـال             

ته واسباب تزايد النفقات العامة، والمـرور علـى         الانفاق العام كمفهوم الانفاق الحكومي ومكونا     

برامج التصحيح الاقتصادي التي تبناه الاردن ومراحل النمو الاقتصادي بالاردن وتطور الانفاق            

  .الحكومي الاردني

اما الفصل الثالث فيتناول محددات ومصادر الاتفاق الحكومي الاسـتثماري فـي الاردن     

لايرادات العامة للدولة، والتـي تمثـل محـددات الانفـاق           والبحث في الجانب النظري لانواع ا     

الاستثماري الحكومي، والتطرق الى معظم النظريات الاقتصادية المعنية والايرادات العامة فـي            

  .الاردن وتطورهاوخاصة بفترات بعد التصحيح الاقتصادي

للانفـاق  ويركز الفصل الرابع على تحليل الاثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشـرة            

الاستثماري الحكومي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاردن كالناتج القومي            

الاجمالي، والمستوى العام للاسعار ،والاستهلاك الخاص ،ومستوى التـشغيل ،واعـداد تقـدير             

قريبية احصائي بين الانفاق الحكومي الاستثماري على الناتج القومي الاجمالي واشتقاق معادلة ت           

  .تحكم هذة العلاقة

 وردت الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة لبيان الـدور الاقتـصادي            

الهام الذي تلعبه الاستثمارات العامة وخاصة بعد دخول الاردن ببرامج التصحيح الاقتصادي، في             

ل للاسـتمرار مـن     توفير الشروط المطلوبة لتحقيق المستوى المناسب من النمو الاقتصادي القاب         

اجل تحسين مستويات المعيشة على الرغم من بعض الماخذ على هذة البرامج والتي تم التطرق               

  .اليها

واخيرا اقدم هذة الدراسة للباحثين والمهتمين في هذا الموضوع وكلي امل ان تساهم في              

  .توفير مادة علمية تكون ذات فائدة وعون لهم
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 المقدمة والدراسات السابقة
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  المقدمة  ١:١

) الانتاج والاستهلاك والادخار والاسـتثمار    ( حد الانشطة الرئيسية الاربعة   يعتبر الاستثمار ا  

وفقا للتغيرات التـي تطرأعلـى هـذه         وتودي الى ازدهار اوانكماشها      الحياه الاقتصادية الموثرة في   

  .  منفردة او مجتمعةالانشطة

هما في الحياه الاقتصادية فهو العامل الاساسي في التنمية والنمـو           م الاستثمار دورا    ؤديوي

تحفيـز  و تنميـة اقتـصادها ب   معالجة مشكلاتها الاقتصاديةب ةلمهتم الدول الذلك تقومالاقتصادي، و

 اللازمة لعملية التنمية ومـن      وة بين المدخرات المحلية والاستثمارات    فجالاستثمار من خلال تقليل ال    

  الـى ضـعف المـدخرات      يؤديدخل الامر الذي    ال انخفاضتعاني من   النامية  ن الدول   أالمعروف  

 دعا الاقتصاديين الـى     ، وهو الأمر الذي    نقص راس المال الضروري لعملية التنمية      بالتالي و الوطنية

حلقة )Vicious Circle of Poverty(القول بان تلك الدول تدور في حلقة مفرغة اطلق عليها اسم 

    .الفقر الخبيثة

موال المستثمرة في الدول النامية ورغبة هذه الدول فـي تـسريع            لأضعف رؤوس ا  يؤدي  و

 تدخل الدولة تدخلا يكفل زيادة معدل التكوين الراسمالي وذلك عن طريـق رفـع               الىعملية التنمية   

 ورفع سوية البنيـة التحتيـة    ،نتاجية المباشرة  وتمويل بعض الاستثمارات الا    ،الميل الحدي للاستثمار  

  .مة للاستثمار الخاصئاللازمة  لتهيئة البيئة الملا

ساسا لعملية التنمية الاقتصادية حيث تعمل علـى تهيئـة          أتعتبر عملية توفير البنية التحتية      و

تـاج فـي     كما انها تؤدي الى تخفيض تكلفـة الان        ،الظروف لقيام الاستثمارات الاقتصادية المختلفة    

  . كافةالقطاعات

 المرافـق بحاجتهـا الـى       مثل تسهيلات النقل والاتصالات وغيرها مـن        الخدمات وتتميز

 ولكنها تؤدي الى زيادة الطاقـة       ،استثمارات راسمالية كبيرة لا تحقق عائدا اقتصاديا مباشرا وسريعا        

لمال الانتـاجي اسـتخداما     س ا أ المرافق لا يمكن استخدام ر     هبدون هذ اذ   ،الانتاجية للاقتصاد القومي  

  .مجديا

، فقـد اتجهـت      فـي الـدول الناميـة      ونظرا للمنجزات التي تحققت في اقامة البنية التحتية       

 وتساهم فـي    ،الاستثمارات الحكومية في مرحلة متأخرة الى المشروعات الانتاجية التي تحقق عائدا          

  . التنمية المنشودةنحوعملية الانطلاق 
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 لتحقيـق التنميـة     لاردن الاستثمارات الحكوميـة اداة     ومن بينها ا   وقد اتخذت الدول النامية   

العجـز فـي     طريق   نوع الا انها قامت بتمويل استثماراتها من خلال القروض الخارجية           ،المنشودة

 فقـد   -بالتعاون مع صندوق النقد الـدولي     - ولكن ومع تبني برنامج التصحيح الاقتصادي        ،الموازنة

النـشاط  تقليل دور الدولة في     ي و نهج تقليل الانفاق الحكومي الاستثمار    مات الاردنية   انتهجت الحكوم 

الا ان دور الاستثمارات الحكومية ظـل مهمـا         المباشر بعد تنفيذها لبرنامج الخصخصة،    الاقتصادي  

  .حتى بعد تقليل حجمها

 الاستثمارات في الفترة ماقبل عملية التصحيح الاقتصادي         هيتم القاء الضوء على دور هذ     وس

  . ما بعدها وتاثيرها على النمو الاقتصاديو

  

 اهمية الدراسة ٢:١

  :سباب التاليةلأردن وذلك للأتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ا

 الاهتمام الاستثنائي بهذا الموضوع على المـستوى الرسـمي          في الوقت الذي زاد فيه    نها تاتي   أ . ١

ن تحققه زيادة حجم الاستثمار في حـل        أ ويفسر هذا الاهتمام بالدور الفعال الذى يمكن         ،والشعبي

 التي يواجهها الاقتصاد الاردني كانخفـاض معـدلات النمـو الاقتـصادي             تجملة من المشكلا  

 .وارتفاع معدلات البطاله وازدياد نسبة الفقر

م الفعالية الاستثمارية للقطاع العـام  يانها تاتي في الوقت الذي تدور فيه مناقشات واسعة حول تقي        . ٢

 .ة التصحيح الاقتصادي الحاليخلال فترة

 .نها تبحث في محددات الانفاق الاستثماري الحكوميأكما  . ٣

تتطرق لموضوع الاستثمارات الحكوميـة خـلال فتـرة         ات التي   دراسال ىاولمن  وتعد هذة الدراسة    

  .)٢٠٠١-١٩٨٩(ت الفترة قالتصحيح الاقتصادي التي استغر

  :اهداف الدراسة ٣:١

  :وقوف على واقع الاستثمار العام في الاردن من خلال بحث النقاط التاليةتهدف هذة الدراسة الى ال

وتقييم مساهمة الاستثمار الحكومي في تحقيق النمو الاقتصادي في الاردن           تحليل وتقدير  . ١

 .داء الاقتصاد الكليأ على ذه المساهمةه وذلك من خلال التعرف على تأثير

 .تحليل هيكل الانفاق الحكومي وتطوره  . ٢

  .ل العوامل المحددة وطرق تمويل النفاقات الحكومية الاستثماريةتحلي . ٣
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  :مشكلة الدراسة ٤:١

 تطبيق برامج التـصحيح الاقتـصادي        وبعد تاثير الاستثمارات الحكومية على النمو الاقتصادي قبل      

  .بعدهاو

  

  فرضيات الدراسة ٥:١

  مـن  ،صان الاستثمارات الحكومية تقوم بدور ريادي في تحفيز الاسـتثمار الخـا            . ١

 .الكثافة الراسماليةالبنية التحتية والمشاريع ذات خلالتوحيهه الى 

ن بـي مي و  الاسـتثمار الحكـو     المتغير التابع وهـو    ان هناك علاقة ايجابية بين     . ٢

لحكومية،الاسـتثمار   المحلي الاجمالي،الايرادات ا   الناتج( المستقلة التالية المتغيرات  

 )الحكومي في السنة السابقة

 .يجابية بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصةهنال علاقة ا . ٣

  

  منهجية الدراسة ٦:١

 اتباع اسلوب التحليل الوصفي والاسلوب الاحـصائي فـي عـرض             في هذه الدراسة   سيتم

 وسيتم استخدام معـادلات الانحـدار البـسيط         ،وتفسيرها وتحليل المعلومات والبيانات وفي تقيميها    

رات الاحصائية كمعامل التحديد واختبار مستويات  المعنوية للمتغيـرات           واستخدام المؤش  ،والمتعدد

  .الداخلة في تحديد الاستثمار الحكومي

  

  مصادر البيانات ٧:١

تعتمد هذه الدراسة على النشرات الاحصائية والبيانـات الـصادرة عـن وزارة الـصناعة ووزارة                

 .ة والمؤسسات الدولية ذات الصلةالتخطيط والبنك المركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العام
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  دراسات سابقة ٨:١

  :جوانب جزئية لموضوع الدراسة ومنها هنالك بعض الدراسات التي تناولت

تكوين الراسـمالي الحكـومي فـي       الدراسة تحليلية عن     "بعنوان  ،١٩٩٦اسامة الزعبي، رسالة   . ١

 . ")١٩٩١_١٩٧٦(الاردن خلال الفترة 

 نأخلـصت الـى     و. تحليل التكوين الراسمالي الحكـومي فـي الاردن        الدراسة الى    ه هذ تهدفقد  و

أي دراسة لتقيـيم المـشروعات الحكوميـة         قرارات الاستثمار الحكومي تتخذ في العادة دون إجراء       

المراد إقامتها اعتمادا على معايير الاستثمار المختلفة خاصة فيمـا يتعلـق بالربحيـة الاجتماعيـة                

 ابطه للاستثمارات الخاصة وذلك مـن خـلال الـرو         حفزعلق منها بقوة   أو ما يت   ،والقومية للمشروع 

  .الأمامية والخلفية

 عدم وجود علاقة ارتباط بين الاستثمار الحكومي والناتج المحلـي            توصلت الدراسة الى   وقد

الإجمالي، حيث يعتمد تمويل الاستثمارات الحكومية على المصادر الخارجية من قروض ومساعدات            

وارد المحلية للتمويل، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات لا تستجيب للتغيرات في الناتج            نتيجة ضعف الم  

  .هفيالمحلي الإجمالي ولا تتأثر به، في حين أنها يمكن أن تؤثر 

 ".الانفاق العام واثره على الاقتصاد الاردني "بعنوان ،١٩٨٩سامي الزيود ،رسالة  . ٢

م على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتـصاد         وهدفت هذه الدراسة الى تحليل الانفاق العا      

 خلصت الدراسة الى ان الزيادة في النفقات العامة تعـود           ، وقد )١٩٨٦_١٩٧٠(الاردني خلال الفترة  

لعدة عوامل منها تدخل الحكومة من خلال الاستثمار المباشر في مشاريع البنية التحتية التـى تعـد                 

  .ي المناسب للقطاع الخاصضرورية لتوفير المناخ الاستثمار

تقدير مضاعف ومعجل قطاع الانـشاءات      " بعنوان   ،١٩٩٦دراسة احمد ملكاوي وراضي العتوم،     . ٣

  )".١٩٩٤-١٩٧٣(ودورها فب الناتج المحلي الاجمالي والتكوين الرسمالي في الاردن 

جمـالي  ثرهما على النـاتج الا    أتقدير مضاعف قطاع الانشاءات في الاردن ومعجله ومعرفة         وقد تم   

ن معجل قطاع الانشاءات يعادل نصف معجل الاقتصاد        أ الدراسة   هوقد بينت هذ   .والتكوين الراسمالي 

ن المحتوى الاستيرادي لذلك القطاع مـنخفض جـدا بحيـث لا      القومي،وكانت هذه النتيجة مقبولة لأ    

نعكس ايجابيا على   بالتالي ي و ،ثر على الميزان التجاري   ؤلا ي و ،يترتب عليه زيادة كبيرة في الاستيراد     

خلفية التي تربطه بهـا بالمقارنـة       الباقي القطاعات الاقتصادية من خلال علاقات الترابط الامامية و        

  .بالاقتصاد القومي 
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العراق تطوره   الانفاق الاستثماري العام في    " ،١٩٨٦، العلي، وطلال محمود الكراوي    حعادل فلي  . ٤

  ).١٩٨٠-١٩٥٩ (  "واتجاهاته خلال الفترة

ثر الاستثمار العام علـى التنميـة الاقتـصادية فـي العـراق             أ هذه الدراسة بدراسة     اهتمت

 لتاثيرؤثر على التنمية الاقتصادية لكن مقدار هذا ا       يواستخلصت أن كلا من الاستثمار العام والخاص        

 ا، فقد بلغ بالنسبة للاستثمار الخاص خمس ما يؤثره الاستثمار العام بالمدى الـذي             ميختلف فيما بينه  

 وتبـين أن    ، الزيادة في الإنتاج المحلي الإجمالي قد تحققت من خلال الاستثمار العام            هذه يكشف أن 

 معظمه يتحقق من خلال الأثـر غيـر         الا أن الأثر الذي يحدثه الاستثمار الخاص وان كان صغيرا         

  .المباشر للاستثمار العام

  ". دي على النمو الاقتصادياثر برنامج التصحيح الاقتصا" ،١٩٩٤، عيسى ميشال الكيال. ٥ 

المدعومة من صندوق النقد الدولي مـع        تهدف هذه الدراسة الى التعريف ببرامج التصحيح      

 ـالتركيز بشكل خاص على برنامج التصحيح المتفق عليه بين الحكومه الاردنية و            وقـد  . صندوقال

 للاخـتلالات   استخلصت الدراسة ان الاختلال بين العرض والطلب الكليين هـو الـسبب الرئيـسي             

الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد، وهذا الاختلال من الصعب استمراره في المدى الطويل ،لذا سـوف               

تقوم الدوله بالتصحيح الاقتصادي من خلال سياسات وطنية مستقلة او بالتعاون مع صـندوق النقـد                

  .الدولي

 فـي ظـل التـصحيح       قتـصادي اثر السياسة المالية علـى النمـو الا        "،١٩٩٩،فلحاء طرودي  .٦

  ".الاقتصادي

ل تهدف الدراسه الى تحليل تجربة الاردن في التصحيح الاقتصادي و الاجتماعي من خـلا             

 ـ أ ة الدراس هواستخلصت هذ .التركيز على الاصلاحات الماليه     قـد نجحـت ببرنامجهـا       ةن الحكوم

ض في تغطية   تحقيق فائ ) ١٩٩٩(التصحيحي، حيث استطاعت الايرادات المحليه ولاول مره في عام        

 ايجابية بـين كـل مـن النمـو          ة ان هناك علاق   ة كما استخلصت الدراس   ،الانفاق الحكومي الجاري  

  .الاقتصادي والايرادات الضريبية
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 الجـاري   ه الدراسة سيتم تنـاول اشـكال الانفـاق الحكـومي بـشقي             هذه هدافأولتحقيق  

 كما سـتتناول الدراسـة اشـكال    الفصل الثاني منها، في  والاستثماري وبرامج التصحيح الاقتصادي     

فيما سـيتناول الفـصل     الايرادات الحكومية التي تشكل محددات الاستثمار الحكومي بالفصل الثالث،          

ومي الاستثماري على المتغيرات الاقتصادية الكلية قبل وبعد برامج التصحيح          كثر الاتفاق الح  أالرابع  

 .صاد الاردني الضوء على طبيعة الاقتسيلقي و،التي تبناها الاردن
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 الفصل الثاني

)٢٠٠١-١٩٧٦(هيكل النفقات العامة في الاردن وتطورها   
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  الانفاق الحكوميمفهوم  ١:٢ 

يعتبر توسع القطاع العام ومشاركته في مختلف المجالات الاقتصادية من القواسم المـشتركة             

 وجدت نفسها أمام العديد مـن       ،عد ان نالت هذه البلدان استقلالها السياسي      بلدان العالم الثالث، فب   بين  

 ومـن هنـا كـان علـى         . الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل إطار التخلف الاقتصادي       تالمشكلا

 تهدف إلى التخلص    ة بدأت بوضع خطط وبرامج انمائية طموح      وقد ،الحكومات أن تتدخل بشكل كبير    

 ،هدف القـضاء علـى الفقـر والبطالـة        بوذلك  .  نمو اقتصادية مرتفعة   من التخلف وتحقيق معدلات   

وتحسين مستويات المعيشة وهكذا بدا القطاع العام يتسع بشكل ملحوظ وسـاهم فـي ذلـك التزايـد                  

  .ويل بعض المشاريع الصناعية الكبرىمالسكاني وتردد القطاع الخاص وعدم قدرته على ت

 تشكل  التي المختلفةأدوات السياسة المالية    خلال  من  في الاقتصاد    تدخل الحكومة    جاءوقد  

يعرفها والتي   )١٩٨٦العمري،  (. الطريق الذي تنهجه الحكومة لتخطيط نفقاتها وتدبير وسائل تمويلها        

وتجنـب  ها  في الاقتصاديين بأنها استعمال الحكومة لنفقاتها وايرادتها لإنتاج الحاجات المرغوب        بعض  

وتختلف السياسات الماليـة     )Chelliall  ،1969 (.الاقتصاد الوطني ها على   فيالآثار غير المرغوب    

   في الـدول المتقدمـة   ات السياسههد حيث تهدف ، على مقدار التطور في ذلك البلدمن بلد لاخر بناء 

 ،الدول اسـتكملت نموهـا الاقتـصادي       ههذأن  خاصة  وإلى تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي      

ما في الـدول الناميـة      أ،  ومرنا يستطيع انتاج كميات وفيرة من المنتجات      وكونت جهازا انتاجيا قويا     

  .فتهدف هذه السياسات الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد

 بأنها مبلغ نقدي يخرج من الذمة الماليـة للدولـة أو احـدى              :النفقة العامة ف  يويمكن تعر 

ظهر ثلاثة عناصر أساسية للنفقة     تمن هنا   و. المؤسسات العامة التي تنشئها بهدف إشباع حاجة عامة       

  :العامة وهي

تقوم الدولة بانفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة          حيث   :نقديالمبلغ  ال -١

  .لممارسة نشاطها 

 يدخل في عداد النفقات العامـة تلـك   :صدور النفقة من الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة        -٢

 .لة أو احدى مؤسساتها العامة من أموالهاالنفقات التي تقوم بها الدو

 .الى اشباع حاجة عامةهدف ت عملية الانفاقأن  أي :إشباع حاجة عامة -٣
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 وفقا لمصادرة وأهدافه، وسيتم التركيز علـى    كما ان هنالك عدة معايير لتقسيم الانفاق الحكومي       

  :المعيار الاقتصادي في قسم الانفاق الذي لا يخرج عن التقسيم التالي

  :الانفاق الجاري: أولا  ١:١:٢

مواجهـة   مـن أجـل       متكررة لتقديم الخدمات للمواطنين    بصفةوهو عبارة عن انفاق الدولة      

: ويشمل الانفاق الجـاري    )١٩٩٧جرادات،   (.الالتزامات المستحقة بموجب التشريعات المعمول بها     

التعليم والصحة ونفقـات    : مثل والانفاق على الخدمات     ،النفقات المتكررة للجهاز المدني والعسكري    

 والخارجية والبعثات العلمية    أخرى عامة مثل دعم بعض السلع الضرورية وفوائد القروض الداخلية         

 تتبع وزارة المالية ، بغض النظر عـن         ودعم المؤسسات الحكومية التي تصنف ضمن برامج مستقلة       

  . وزارة الماليةقبلمركزيا من  من هذا الانفاق حيث يتم الانفاق من هذه البنود ستفيدهالجهة الم

  :الانفاق الرأسمالي: ثانياً ٢:١:٢

 وبالتـالي فإنـه     ،و غير مباشر  أهو الانفاق الذي يقوم بتحريك النشاط الاقتصادي بشكل مباشر          

 . كافة تأثير في رأس المال النقدي، والفعاليات الاقتصادية والانتاجية       اليدخل في العملية الإنتاجية ذات      

 أو  قيام الدولة بإنشاء مبانٍ   ك في الأصول لفترات زمنية طويلة       تثمار أي الاس  )١٩٩٦ية،  وزارة المال (

 ، الانفـاق الاسـتثماري    على هذا النوع من الانفـاق     الخ، ويطلق   ... مشاريع إنتاجية أو إقامة طرق    

ديدة  وخلق ثروات ج   ،زيادة الإنتاجية للمشاريع الاستثمارية التي تتولى الدولة الإشراف عليها        وهدفه  

نتيجة لاستبدال أصول ثابتة جديدة محل أصول ثابتة مستهلكة أو بواسـطة إحـلال آلات ومعـدات                 

  :يشمل التكوين الرأسمالي العناصر التالية و)١٩٩٦اليحيى،  ( محل اخرى أقل كفاءةحديثة تكنولوجياً

  .كافةاءات الجديدة في الأنشطة الاقتصادية شالان -١

ات والإضافات الرئيسية التي تؤدي إلـى إطالـة عمـر           النفقات الرأسمالية على الإصلاح    -٢

أما النفقات على الصيانة العادية والإصلاحات      ( الأصول الرأسمالية وزيادة قدرتها وطاقتها      

 ).العادية فتعتبر اتفاقا جاريا

 .النفقات التي تخصص لزيادة المخزون من السلع -٣
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 :ما يليونفقات رأسمالية م وتظهر أهمية تقسيم النفقات العامة إلى نفقات جارية 

 للبلاد التي يساهم فيها القطاع العام بدور فعال في التنمية والإسـراع             يعتبر هذا التقسيم مهماً    . ١

 يكون من الضروري تميز العمليات الرأسمالية ومعرفـة          حيث في عجلة التطور الاقتصادي   

 أهمية وعلاقته الوثيقة يةالنفقات العامة الى جارية ورأسمال لتقسيمف ،حجم الاستثمارات العامة

  .بمعدل نمو الاقتصاد القومي

بالنسبة لاعتماد الميزانية وتحقيق الرقابة والإشراف تتعلق       يلاحظ أن معظم العمليات الجارية       . ٢

 ـ            أمـا  . ا تـزال  بالبنود او الخدمات التي تمت الموافقة عليها واعتمدت منذ عدة سنوات وم

أنها تمثل إشباعا لخدمة جديدة أو لتوسع في مـدى           أي   ،النفقات الرأسمالية فهي غير متكررة    

 . ولهذا يتعين التدقيق في فحصها عند الموافقة عليها واعتمادها،إشباع خدمة قائمة

 ،يظهر هذا التقسيم الأهمية النسبية للنفقات الاستثمارية في كل من البلدان المتقدمة والناميـة              . ٣

 . إجمالي النفقات العامة في كل منهاتختلف تلك الاهمية معبرا عنها كنسبة مئوية من و
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  :تطور الإنفاق الحكومي في الفكر الاقتصادي ٢:٢ 

ور النظرة إلـى دور     طارتبط مفهوم الانفاق الحكومي في الفكر الاقتصادي عبر العصور بت         

 م مفهـو  الدولة في النشاط الاقتصادي ، فقد اختلفت نظرة كل مدرسة من المدارس الاقتصادية إلـى              

، فالانفاق الحكومي في الفكر المالي التقليدي مختلف عنه في الفكر المالي الحديث،             الانفاق الحكومي   

  :ربي المعاصر، و في ما يلي توضيح ذلكغأو في الفكر ال

  :الإنفاق الحكومي في الفكر المالي التقليدي: أولا ١:٢:٢

ترى و ))(Sayآدم سميث وساي  (  ومن أبرز مفكريها     ،يمثل أفكار آراء المدرسة الكلاسيكية    

غيـاب الآثـار    ب و ،هذه المدرسة أنه في حالة غياب الاحتكار وأشكال المنافسة غير الكاملة الأخرى           

  أن هنـاك    تؤمن درسةمكانت هذه ال  و جدا،   ا يجب أن يكون دور الدولة الاقتصادي محدود       ،الخارجية

جعـل  ت أن    قادرة على  ،ائدة والاجور اليات تصحيحية ذاتية في الاقتصاد متمثلة في مرونة اسعار الف         

أن الأفراد من خلال سعيهم إلى تحقيق منفعتهم الخاصة         و ،الاقتصاد يعمل عند أقصى إنتاجية ممكنة     

ينبغـي   و ،وجد أي حاجة إلى تدخل الدولة     ت وبالتالي لا     العامة،  دون وعي المصلحة الوطنية    يحققون

النظـام القـانوني    و العامـة    طرقالوع القومي   توفير السلع العامة مثل الدفا    على   هايقتصر دور ان  

  .ارجيةوالسياسة الخ

سبب ) Paul Samuelsonساملسون ( وتوضح نظرية السلع العامة التي قام بتطويرها أولا 

 )١٩٩٤جريجوري، ستيوارت،    (عدم قدرة رأسمالية المشروع الحر على إنتاج السلع بكميات كافية         

 ، وكيفية توزيعه بين وظائف الدولة الأساسية      ،المبلغ الواجب انفاقه  وهذا التحديد لدور الدولة يقود إلى       

أحسن نفقة هي الأقل    " عن ذلك بقوله    ) ساي(  وقد عبر    .وكذلك تحديد حجم الانفاق بأقل مبلغ ممكن      

 قـدير  هذه المدرسة بمبدأ أولوية النفقات العامة، أي يـتم ت       ذ مفكرو  وقد أخ  )١٩٨٣بركات،   (."حجما

امة ثم فرض الضرائب اللازمة لتغطية تلك النفقات وإن الانفاق العام فـي الأصـل               حجم النفقات الع  

  .  على الحياة الاقتصادية أو في حياة المجتمع له وهذا يعني أنه لا تأثيراًيجب أن يكون محايد

 فهي تقتطع جزءا مـن      ،للأموال فقط  مبذرهن هذه المدرسة تنظر إلى الدولة على أنها         أأي  

  .ن تكون في تصرف الجماعةأان المفروض التي كالأموال 
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  :الانفاق الحكومي في الفكر المالي الحديث: ثانياً ٢:٢:٢

بدايـة  أدى تعدد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها المجتمعات الرأسـمالية منـذ             

ئهـا إلـى     وانتشار المبادئ الاشتراكية، إلى تخلي الدولة عن حيادها التقليدي والتجا          القرن المنصرم 

  في الاقتصاد الحـر    السوقالتدخل في الحياة الاقتصادية ، بقصد تحقيق التوازن الذي عجزت آليات            

  .خراج الدولة من نطاق الدولة  المحايدة إلى الدولة المتدخلةا وهذا أدى إلى ،تحقيقهعن 

وشـكلت   ،هـذا المجـال   في  )  كينز رداجون ماين ( الاقتصادي الانجليزي   وقد برزت أفكار    

 التي أوضحت عجز الاقتصاد الرأسمالي عـن تحقيـق          ةدرسة عرفت باسمه هي المدرسة الكينزي     م

 وقد ظهر ذلك جليا     )١٩٨٤ البطريق، (.التوازن التلقائي خلال مراحل تطوره بعيدا عن تدخل الدولة        

ثبت عجز نظام اقتصاد السوق عن تحقيق التـشغيل         حيث   ،)١٩٣٣-١٩٢٩(أزمة الكساد الكبير    في  

ظهرت أهمية دور الدولة من خلال      و، فقد انعكست النظرة إلى دور الدولة على الانفاق العام،           الكامل

 ،حقيق التوازن والتـشغيل الكامـل     مة لت ئالملا الأدوات   باستخدامها المالية والنقدية    اتأدوات السياس 

  .باشرا تأثيرا ماالحياة الاقتصادية وتؤثر فيهفي ب دورا رئيسيا لعوبالتالي اصبحت الدولة ت

  :ربي المعاصرغالانفاق الحكومي في الفكر ال: ثالثا ٣:٢:٢

 دور الدولة في النـشاط      تقليصى  لاالدعوات  شهد الربع الأخير من القرن المنصرم تصاعد        

 الدولة  تحجيم تدخل  لذلك نشأت مجموعة من الأفكار والنظريات تدعو إلى          ،الاقتصادي بصفة خاصة  

لقطـاع الخـاص، وهـذا مـا عـرف بالخصخـصة            لمصلحة ا والتنازل عن دورها    في الاقتصاد   

)Privatization(.   صبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمدت عليه العديد من الدول الناميـة           أ وقد

 وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة     ، للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام      ،والمتقدمة على حد سواء   

 تحقيق الكفاءة الاقتصادية    قد اصبح  و .ع العام بصفة خاصة   في وحدات القطا  عامة والكفاءة الإنتاجية    

  .كافة الخصخصةوالكفاءة الانتاجية من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها برامج 

ــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة   US Agency for International(وتــرى الوكال

Development  (لأسواق وتشجيع المنافسة ومن ثم عد أداة ووسيلة جيدة لتحرير ات الخصخصةن أ

 والتوازن الاقتصادي والتوازن في السوق      )١٩٩٧عثمان،  (. مستوى المعيشة  تحسينتحقيق الكفاءة، و  

  :حيث ينظر إلى الخصخصة بأنها تحقق ما يلي
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 ويمكن إثباتها بمختلف المؤشرات التي تستخدم لقياس درجـة الكفـاءة            :الكفاءة الاقتصادية  -١

القـدرة  م  أ    نسبة العائـد إلـى رأس المـال          مالأرباح والخسائر أ  سواء من حيث مقدار     

 وكذلك القيمة المضافة على أسـاس       ، جودة السلع المنتجة   مالتنافسية في الأسواق الخارجية أ    

  .الأسعار الاقتصادية

ل الانفاق إلى القطـاع الخـاص       ين تحو ا حيث   :تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة      -٢

 ئـاً لتي تشكل عب  اوعم للعديد من المشاريع الحكومية المتعثرة اقتصاديا        يؤدي إلى توقف الد   

 كما ستؤدي إلى تخفيض حجم المديونية وما يترتب عليها مـن تبعـات            ، الدولة  خزينة على

 .خدمة الدين العامفي متمثلة 

خاصية تؤدي إلى تحرير الاقتصاد من القيـود التـي          تن ال ا حيث   :اجتذاب رؤوس الأموال   -٣

 وتخفيف ضوابط الاسعار والإجراءات المفروضـة علـى         ،حق الملكية الفردية  من  تقص  تن

 .روح المبادرة والقيام بالاستثمارات التي يتطلبها الاقتصاد

كبر للقطاع الخـاص    أ أي إعطاء دور     :التخلص من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص       -٤

كذلك تخفيض سعر الفائـدة      و ،ليل مزاحمة القطاع العام له    قفي العملية التنموية عن طريق ت     

قطاع العـام والخـاص علـى الأرصـدة القابلـة           ال نظرية المزاحمة بين      على ءبناوذلك  

عمـل   ت -في ظل سعيها للحصول على قروض لتمويل مـشاريعها        -ن الدولة   لأ،  للاقتراض

، وهـذه    محدوداً ض منها وعرمعد ال يلى زيادة الطلب على الاموال القابلة للاقراض والتي         ع

دي الى زيادة سعر الفائدة مما يزيد مـن  تؤة للاقراض لى الاموال القابلة في الطلب ع الزياد

 .تكلفة الفرصة البديلة للمشاريع الخاصة
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  :عوامل المؤثرة في ذلك لظاهرة تزايد الانفاق العام وا ٣:٢

ادة حجم  زي) قانون زيادة النفقات العامة   ( كتابه  في  ) Wagner ( ر الألماني فاجن  الميعلل الع 

النفقات بنسبة التطور، فالدولة التي تنمو وتتطور وتزداد التزاماتها مع اتساع تدخلها لخدمة الأفـراد               

 أسـباب تزايـد     التعرف على    ومن هنا يمكن     )١٩٨٣،  شيشأبو ح  (.ومن ثم نفقاتها تزداد تبعا لذلك     

  :وهيالنفقات العامة 

، وقـد    دولة في تحديد حجم الانفاق لأي     العوامل دورا مهما      هذه  تلعب :العوامل الاقتصادية  -١

 ناحيـث   ،  ارتبطت هذه العوامل بتطور دور الدولة ودرجة تأثيرها في النشاط الاقتصادي          

مـن  يترتب على النمو الاقتـصادي      وما   الدولة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود        سعي

ستهلاكية، والـسلع   زيادة دخول الأفراد يؤدي إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات الا           

والخدمات العامة التي يزداد طلب الأفراد عليها عند زيادة دخولهم مثـل خـدمات التعلـيم                

تنافس الاقتصادي الدولي يؤدي إلى زيادة النفقات العامة وذلـك          ال كما أن    .الترفيهومراكز  

 ـ        جيعها علـى التـصدير ومنافـسة       شمن خلال إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنيـة لت

  .وعات الأجنبية في الأسواق الدوليةالمشر

 إذ أن زيادة عدد السكان يترتـب        ،عدد السكان  و أهم هذه العوامل ه    :العوامل الديموغرافية  -٢

 :)١٩٩٦عوض االله،  (عليه ازدياد في الانفاق الحكومي لسببين

 ـو ، معدل الزيادة في السكان تكون أعلى في الطبقات الفقيرة منها في الطبقـات الغنيـة                -أ ب تطل

الطبقات الفقيرة من الدولة كثيرا من النفقات بينما يتمتع أفرادها بإعفـاءات ضـريبية، أو يـدفعون                 

  . دخولهمضآلةضرائب منخفضة ، ل

 أن ازدياد عدد السكان يستلزم عددا أكبر من الخدمات ووسائل فنية افضل واكثر انتاجـا ممـا                  -ب

ؤدي إلى زيـادة النفقـات كـون        تلى المدينة   كثر، كما أن زيادة الهجرة من الريف إ       أيستدعي نفقات   

  .قصر منها في الريفأكبر وأن في المدن لساكحاجات ا

كمـا زاد   ف ، ترتبط هذه العوامل بالتوسع الأفقي والرأسي للجهاز الحكومي        :العوامل الإدارية  -٣

قوم كل منها بدور مختلـف      ي المتعددة التي    لحعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصا    

 زيادة فـي      تتطلب  وبالتالي ،ت الخدمة يزداد عدد الموظفين في الأجهزة الحكومية       في مجالا 
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 كما أن سوء التنظيم الإداري وعدم مجاراته لتطور المجتمع الاقتصادي           ،الرواتب والأجور 

  .والاجتماعي يؤدي إلى زيادة النفقات العامة

 )١٩٩٢، عجام (:ويمكن تلخيصها فيما يلي: العوامل السياسية والعسكرية  -٤

 انتشار مبادئ الديموقراطية حيث تهتم الدولة بطبقات محدودة الدخل والقيام بعدة مشاريع خدميـة               -أ

 المشروعات  منفإن الدولة تقوم بالاكثار     المتعددة  ب  احزل ذات الا  و أما في حالة الد    ،لخدمة هذه الفئة  

  .الاجتماعية لإرضاء الناخبين له

 عدد المنظمات الاقليمية والدولية وضـرورة المـشاركة فيهـا            تطور العلاقات الدولية وازدياد    -ب

  . زيادة في حجم الانفاق الحكوميالأمر الذي يتطلبإضافة إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي في الخارج 

 مثـل  لهـا  اتساع نطاق الحروب والاستعدادات العسكرية الذي ينتج عن زيادة الانفاق العسكري  -ج

  .يضاف إلى ذلك نفقات إعادة البناء بعد الحربو ،لتدريب عليهاشراء الأسلحة المتطورة وا

ويل نفقاتها مـن خـلال سـهولة        م وتتمثل هذه العوامل بقدرة الدولة على ت       : العوامل المالية  -٦   

  .اً أو خارجياًالاقتراض محلي
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  :النفقات في الاردن ٤:٢

-١٩٧٦(مة المركزية خلال الفتـرة      خلاصة الموازنة العامة للحكو   ) ١(يظهر الجدول رقم    

بشكل مطرد خلال فترة الدراسـة، الا ان        ي النفقات العامة نمت     ن اجمال أين من خلاله    بويت) ٢٠٠١

منها نسبيا  معدلات النمو في الفترة التي سبقت دخول الاردن برامج التصحيح الاقتصادي كانت أكبر              

 والتي ترافقت مـع     ١٩٧٩الاردن عام   في  دي   ففي فترة الرواج الاقتصا    .في الفترة التي تلت دخوله    

الازدهار الاقتصادي لدول الجوار وخاصة الخليجية منها بلغ معدل النمو في اجمالي النفقات العامـة               

ت أ، في حين ان معدلات النمو في النفقات العامة بعد فترة التـصحيح الاقتـصادي بـد                %)٤٢,٦٣(

هذا يعكس جهود الدولة من خـلال بـرامج         و. السالبالى  بعض السنوات   في  وصلت  و بالانخفاض

  . الاقتصادي لتخفيض النفقات العامةحالتصحي

همية النسبية للنفقات العامة الاستثمارية للحكومة مقارنة مع        لأن ا أكما يتبين من الجدول ذاته      

ت بالانخفاض مع دخول الاردن ببرامج التصحيح الاقتصادي، حيـث ان           أاجمالي النفقات  العامة، بد    

من اجمالي النفقات العامـة، فـي       %) ٣٢(فقات الاستثمارية لم تنخفض عن نسبة       نمية النسبية لل  الاه

من النفقات العامة فـي     %) ٢٧(حين ان الاهمية النسبية لهذا النوع من النفقات لم تتجاوز ما نسبته             

تقلـيص دور   ، وهـذا يعكـس       في احسن الحالات   معظم سنوات التي تلت الدخول ببرامج التصحيح      

حكومة في مجال الاستثمارات وتخلي الدولة عن العديد من المشاريع الاستثمارية التي كانت تقـوم               ال

  .بادارتها لصالح القطاع الخاص وهو ما يعرف بخصخصة القطاع العام
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  :بالمليون دينار )٢٠٠١-١٩٧٦(خلاصة الموازنة العامة للحكومة المركزية خلال الفترة 

 النفقات

 السنة
النفقات الجارية المجموع

ــات  النفقــــ

 الراسمالية

ــةالا ــسبية همي  الن

  لاستثماريا للانفاق

 الى اجمالي النفقات

%   

لنمـو فـي    ا نسبة

ــات  النفقـــــ

  %الحكومية

1976 262.5 185.9 76.6 29.18 - 
1977 337.9 195.6 142.3 42.11 28.72 
1978 361.5 212.9 148.6 41.11 6.98 
1979 515.6 321.3 194.3 37.68 42.63 
1980 563.2 336.1 227.1 40.32 9.23 
1981 647.1 391.5 255.6 39.50 14.90 
1982 693.6 443.0 250.6 36.13 7.19 
1983 705.3 453.7 251.6 35.67 1.69 
1984 720.8 488.1 232.7 32.28 2.20 
1985 805.7 542.5 263.2 32.67 11.78 
1986 981.3 570.5 410.8 41.86 21.79 
1987 965.9 602.7 363.2 37.60 -1.57 
1988 1054.0 669.6 384.4 36.47 9.12 
1989 1102.3 749.7 352.6 31.99 4.58 
1990 1120.1 841.4 278.7 24.88 1.61 
1991 1234.3 904.0 330.3 26.76 10.20 
1992 1372.5 1019.8 352.7 25.70 11.20 
1993 1411.6 1119.4 292.2 20.70 2.85 
1994 1587.8 1211.6 376.2 23.69 12.48 
1995 1693.9 1309.5 384.4 22.69 6.68 
1996 1789.6 1379.3 410.3 22.93 5.65 
1997 1952.0 1524.8 427.2 21.89 9.07 
1998 2087.7 1644.6 443.1 21.22 6.95 
1999 2039.5 1643.1 396.4 19.44 -2.31 
2000 2187.1 1851.3 335.8 15.35 7.24 
2001 2316.3 1912.5 403.8 17.43 5.91 

  البنك المركزي،النشرات الاحصائية، اعداد مختلفة : المصدر •

  

  

)١(الجدول رقم  
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  طبيعة الاستثمار في الأردن ٥:٢

 مـن أهمهـا محدوديـة       ت من المشكلا   العديد  الاقتصاد الاردني عبر مسيرته التنموية     هاجو

 ،١٩٦٧-١٩٤٨فـي عـامي     لفلسطين والضفة الغربيـة     الموارد وما نجم عن الاحتلال الصهيوني       

والتوسع فـي الإغاثـة وبـرامج        ،للضفة الشرقية لنهر الاردن   من اللاجئين والنازحين    وتدفق أعداد   

 إلا أن الاقتصاد الأردني عاد يحقق زيادة كبيرة في التكـوين            ،توفير فرص العمل والخدمات العامة    

-١٩٧٣( وذلك خـلال الفتـرة       %)٣٤,٩( بلغ معدل النمو السنوي       حيث الرأسمالي الثابت الإجمالي  

  .) مختلفة، اعدادجلس القومي للتخطيط الم()١٩٨٠

  :وهيإلى ثلاث مراحل مميزة ) ١٩٧٥-١٩٤٨(ويمكن تقسيم المرحلة ما بين 

ا ه الرغم من المشكلات الاقتصادية والسكانية الصعبة التي واجه        على ) :١٩٦١-١٩٤٨( الفترة   -أ

 ـ   نما  الانتاج المحلي   الا أن   ) ١٩٤٨(الأردن أثر النكبة عام       %)١١,٥(غ متوسـطها    بنسبة عاليـة بل

 كان معدل ارتفاع المستوى العام      حيث ،سنوياً، وتم هذا النمو ضمن إطار استقرار نسبي في الأسعار         

%) ٦,٦(الفردي بلغت نسبتها      عن ذلك زيادة حقيقية في متوسط الدخل       نتج و ،سنويا%) ٢(للأسعار  

 ولـذلك   ،ة الأساسية وتطويرهـا   حيث ركز القطاع العام جهوده الانمائية في توفير البنية الاقتصادي         

  .ة التحتيةنياء الطرق وبناء المرافق والبشوجهت نسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية لإن

عملية التطـوير الاقتـصادي     هذه الفترة في      خلال ساهم القطاع الخاص بمبادرة الحكومة    و

الاسمنت وتكرير  م تأسيس مجموعة من الصناعات الجديدة في مجالات تصنيع          وت ،مساهمة واضحة 

 ـ        والنفط    الـصناعات الـصغيرة     ضتطوير إنتاج الفوسفات وزيادته وصناعة الزيوت النباتيـة وبع

ذلـك   بمـا فـي       وقد تميزت هذه الفترة بمساهمة كبيرة للحكومة في المشاريع الاقتصادية          ،الأخرى

التكوين الرأسمالي   وقد نما      ،لاستثمارات الكبيرة في مجالي معدات النقل والآلات والمعدات الأخرى        ا

  ).١٩٦١-١٩٥٤(خلال الفترة %) ١٥(الإجمالي بنسبة متزايدة بلغ متوسطها السنوي 

  ١٩٦٦-١٩٦٢ الفترة -ب

اذا كـان    و ،شهدت هذه الفترة نموا متسارعا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في الأردن           

 فإن  ١٩٦٢في الفترة التي سبقت      تم التركيز على بناء قاعدة أساسية من البنية الاقتصادية التحتية            قد

 وقد تجلى هـذا   .  نحو التنمية الشاملة   اتجاها أسلوب التنمية الذي تم إتباعه في المرحلة الثانية تضمن        

برنامج السنوات الخمس للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة       (  ١٩٦٢الاتجاه بإعداد خطة التنمية عام      
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 الطارئ على المساعدات الخارجية للموازنـة       التي عدلت فيما بعد بسبب التخفيض     ) ١٩٦٧-١٩٦٢(

    إعـداد  ١٩٦٣ في عـام     وتم. ر أساسي في أولويات وأهداف البرنامج     يالعامة مما اقتضى إجراء تغي    

التي اسـتهدفت تخفـيض العجـز فـي        ) ١٩٧٠-١٩٦٤برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية      (

د على المعونة الخارجية للموازنـة العامـة         وكذلك تخفيض الاعتما   ،الميزان التجاري تخفيضا كبيرا   

توقع ان  محيث كان من ال   هما في النمو الاقتصادي في هذه الفترة        مولعبت الاستثمارات العامة دورا     

الاحتلال الصهيوني واحتلال الضفة الغربية     ن  أ الخطة الا    هكثر قدرة في هذ   أيكون الاقتصاد الاردني    

 مصاعب اقتصادية واجتماعية    نجمت و ،ندفاع التنموي  عطل الا  )١٩٦٧(في حرب حزيران في عام      

  .ت خطة السنوات السبع للتنمية الاقتصادية و توقف،كبيرة

  :١٩٧٢-١٩٦٧الفترة -ج

التنمية الاقتـصادية   زخم   إلى احتلال الضفة الغربية وإلى توقف        ١٩٦٧أدت حرب حزيران    

ر من مشاريع التنمية المقررة     ف عدد كبي  قو وت ،وتصاعد الحشد العسكري على حساب الجهد الانمائي      

 كثرأوقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي ونزوح            . في برنامج السبع سنوات   

 وتحملت الحكومة أعباء    ،ألف مواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية         ) ٤٠٠ (من

غاثة للنـازحين، ومـع ذلـك فـإن         مالية باهظة لدعم صمود الضفة الغربية ولمواجهة متطلبات الإ        

 من الاستثمارات في المشاريع الحكوميـة لمواجهـة         الحكومة حاولت أيضا المحافظة على قدر عالٍ      

ن الإنتاج المحلي الإجمالي في هذه المرحلـة        أ ومع   .النتائج الاقتصادية للحرب وما تلاها من احداث      

 إلا أنه كان مصحوبا بارتفـاع فـي         الأسعار الجارية ب%) ٥(اظهر ارتفاعا نسبته    ) ١٩٧٢-١٩٦٧(

 ،ي زيادة في الدخل المحلي الإجمـالي الحقيقـي        أحدث  ت لم   وبالتالي ،مستوى الأسعار بالمعدل ذاته   

  .وتراجع متوسط الدخل الفردي

 المرحلة اجراءات تستهدف حشد الموارد المحلية لغايات التنمية         ه خلال هذ  وطبقت الحكومة 

ندات التعمير، وقد تعمقت في هذة الفترة المـشكلات الـسكانية     عن طريق اصدار اذونات خزينة وس     

التي كانت قد بدات في الفترة السابقة، وذلك بسبب هجرة مئات الالاف من النازحين مـن الـضفة                  

 والتوسع الكبير الذي شهدته مدن عمان والزرقاء واربد،كما ان معدلات النمـو             ،الغربية وقطاع غزة  

  .سنويا%) ٣,١(ستواها السابق الى ظهرت ارتفاعا عن مأالسكاني 
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  ).١٩٧٥-١٩٧٣( خطة التنمية الثلاثية -٢

استهدفت خطة التنمية الثلاثية تحريك الفعالية الاقتصادية واستئناف المسيرة الانمائيـة فـي             

 ـ    . وما تلاها من أحداث    ١٩٦٧المملكة بعد أن عطلتها حرب حزيران عام         هدف ست وكانت الخطـة ت

 النشاط الاقتصادي والاجتمـاعي  هوجأر يوتطو ،%٨تاج المحلي الإجمالي بمعدل      في الإن  اً سنوي اًنمو

 حققوقد  . ليةحوزيادة اعتماد الموازنة العامة على الموارد الم      في مختلف المناطق ولا سيما الريف،       

وصول شهدت   كما أن هذه الفترة      ،%٧الإنتاج القومي الإجمالي زيادة حقيقية كان متوسطها السنوي         

 خلال سنوات الخطة الثلاثية ، فقد بلغت نسبته إلى الانتاج المحلي            ين الرأسمالي إلى رقم قياس    التكوي

مليون دينار وقـد    ) ٢٢٩(وبلغ مجموع الانفاق على الانفاق الرأسمالي الاجمالي        %) ٣١(الإجمالي  

ن كمـا أ  . من المبلغ المستهدف فـي الخطـة      %) ٩٦(بلغ حجم الانفاق الرأسمالي الذي تحقق فعلا        

عمليات الاقتراض المحلي حيث بلغت قيمة اذونات الخزينة وسندات التنميـة التـي             قامت ب الحكومة  

  .مليون دينار خلال فترة الخطة) ٣١ (هاأصدرت

  وخاصة الخليجيـة منهـا     وفي ظل حالة الازدهار الاقتصادي التي سادت المنطقة المجاورة        

فط ، شهد الاقتصاد الأردني معدلات نمـو        على أثر ارتفاع اسعار الن    ) ١٩٨١-١٩٧٥(خلال الفترة   

 لها مثيـل    يكنمار، فقد شهد الاستثمار معدلات نمو متسارعة أيضا لم          ثمتسارعة انعكست على الاست   

وكـان  . كمتوسط نمو سنوي للفترة المـذكورة     %) ٣٧( في الاقتصاد الاردني، إذ نما بواقع        قبلمن  

الادخارية التـي نجمـت عـن تـسارع الانفـاق           نذاك قادرا على تغطية الفجوة      آالاقتصاد الأردني   

رة حوالات العاملين   الاستثماري من خلال التدفقات المالية الكبيرة التي وردت إلى المملكة على صو           

  .تراض الخارجي الكبيرق إلى جانب الا بالاضافة، تصدير وعوائد،ومساعدات خارجية

-١٩٨١(لخمـسية الثانيـة     التنمية الاقتـصادية ا   خطة  ل والأمل جاءت    ؤوفي جو من التفا   

التي افترضت استمرار الاتجاهات الانمائية فيما يتعلق بتدفق المساعدات ورؤوس الأمـوال            ) ١٩٨٥

 وتطوير التبادل التجاري،ولكن ماحصل كان تدني مستوى الاداء الاقتصادي الـذي            ،العربية للأردن 

بـسبب   في دول الخليج العربـي       استهدفته الخطة، نتيجة الاتجاهات الاقتصادية السلبية، التي سادت       

الأمـر الـذي     وذلك لانخفاض سعر برميل البترول عالميا،        ،تراجع عائداتها من صادراتها النفطية    

 هذا بالإضافة إلى الأوضاع الجديدة في المنطقة التي         ،انعكس على اجمالي الطلب المحلي والخارجي     

 ـ  (يـة نتأثرت بحرب الخليج الأولى والحرب اللبنا       الركـود   بـدء  ومـع    )١٩٨٦يط،  وزارة التخط
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بدأ الأردن يعاني مـن تراجـع النفقـات         ) ١٩٨٢(خيم على المنطقة منذ عام      ي أخذ   الذيالاقتصادي  

 ـالمالية بصورها المختلفة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التوجه نحو الافتراض من الأسواق الدول              ة ي

 إلى جانب تمويل    ،ستثمارية في البلاد  لتغطية نقص التمويل اللازم لانجاز العديد من المشروعات الا        

 إلـى النطـاق الـسالب       دالانفاق العسكري، وعلى أثر ذلك أخذت معدلات نمو الاستثمار ، بالارتدا          

 إذا بلغت معـدلات     ١٩٨٥ ،   ١٩٨٤ ،   ١٩٨٣ الآخر وخاصة في الأعوام      بعدبصورة متزايدة عاماً    

  . على التوالي% ٢٠,٨،% ٣,٤، % ١٥,٨النمو السنوية 

استمرار الحكومة في سياساتها الرامية إلى دفـع عمليـة التنميـة وتلبيـة الحاجـات                ومع  

لمعالجـة  ) ١٩٩٠-١٩٨٦(الاستثمارية والدفاعية ، جاءت خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الثالثـة           

الاختلالات القائمة في هيكل الاقتصاد الأردني، فقد تزايد الاعتماد على مصادر الاقتراض الـداخلي              

ارجي علاوه على استخدام احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى              والخ

 ،%)١٢,٧( وقد بلغت معدلات النمو السنوية للاستثمار بالمتوسط خلال سنوات الخطـة            . انخفاضها

الفترة  موجبة، إلا أنها اقل بكثير مما كانت عليه خلال            أصبحت  بأنها هاوتميزت معدلات النمو خلال   

 أخـذت   ١٩٨٩ومع تبني الأردن لسياسات التصحيح الاقتصادي الشاملة منذ عام          ) ١٩٨١-١٩٧٥(

 نتيجة الانعكاسات السلبية    ١٩٩١ها عام   ارعتا مامعدلات نمو التكوين الرأسمالي بالتصاعد باستثناء       

  .لأزمة الخليج وما خلفته من اختناقات حاده في معظم الأنشطة الاقتصادية في الأردن

ادرات وانخفاض المـساعدات    الص إلى انحسار    أيضاً  الركود الاقتصادي الاقليمي     وقد أدى 

 وانخفضت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج وانتشرت ظاهرة البطالة والفقـر       ،لأردنالمالية ل 

 وانخفـضت احتياطـات البنـك       ،وازداد الاقتراض الخارجي لتعويض النقص من الموارد الأجنبية       

.  بانخفاض حاد في سعر صرف الدينار      ١٩٨٩ وتعمق ذلك الأثر عام      ،زي من العملة الأجنبية   المرك

ولم يكتب لبرنامج التصحيح الاقتصادي النجاح المأمول ، حيث حدثت حـرب الخلـيج وأدت إلـى                 

 فتراجعـت الـصادرات وانخفـضت حـوالات         ،مجموعة من الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني      

الف ) ٣٠٠( وعاد إلى الوطن أكثر من       ، الدخول الناتجة عن قطاع السياحة والنقل      وانخفاضالعاملين  

 وإلى انخفاض معدل دخل الفرد إضافة إلـى خـسارة           ،%٢٥أردني عملوا على ارتفاع البطالة إلى       

A  .)١٩٩٨مؤسسة تشجيع الاستثمار،  ( الاقتصادية مع كل من العراق والسعودية والكويتةعلاقال
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 واجه الاقتصاد الأردنـي ، إلا أن الاردن        تحديا قاسيا    فترة شكلت  هذه ال  وعلى الرغم من أن   

 ،فع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراتـه الذاتيـة  مبادرة لمتابعة المسيرة التنموية ور  أخذ زمام ال  

وقد استمرت الحكومة في جهودها التنموية وذلك بتبني برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي كان هدفه              

 الاقتصاد الوطني وتوجيه الاقتصاد نحو الخارج بالاعتماد على القطاع الخاص، إضـافة            ةيلكإعادة ه 

 وتحـسين   ، وتقلـيص الحمايـة الجمركيـة      ،وضع الميزانية العامة وتقليل العجز فيها      تصحيح   إلى

  . والاتجاه نحو الخصخصة، والاستمرار في دعم وتطوير الصادرات،التسهيلات التجارية

  حيح الاقتصادي برنامج التص ٦:٢

  الإطار النظري لبرنامج التصحيح ١:٦:٢

أنه العملية المنظمـة    ب من الناحية الاقتصادية     التصحيح أو ما يسمى ببرنامج التصحيح     يعرف  

ت المحلية والخارجية مـن خـلال مجموعـة         لاللتغيير في الاقتصاد بهدف خفض او إزالة الاختلا       

  .اس لتحقيق نمو قابل للاستمرارمتنوعة من التغيرات في السياسة العامة كأس

أنها حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية المصممة       ب أيضاً برامج التصحيح تعرف  و

لتحقيق أهداف اقتصادية على المستوى الكلي لتحسين وضع ميزان المدفوعات، واسـتخدام أفـضل              

  .قتصادي وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الا،لموارد المنتجةل

أنها تلك السياسات والإجراءات الرامية إلى تحقيق التوازن        ب كذلكبرامج التصحيح   وتعرف  

 وضمان نمو الطلب لمستوى مقارب لمعدلات نمو العـرض الحقيقـي            ،بين جانبي الطلب والعرض   

  . في ميزان المدفوعاتاً وتوازن، في مستوى الأسعارا نسبياًبحيث تحقق في الوقت ذاته استقرار

 ،فيـه  تطبق    الذي وتصنف برامج التصحيح إلى صنفين رئيسيين استنادا إلى المدى الزمني         

وتطبـق فـي   ) Stabilization Programs(ويطلق على الصنف الأول برامج التثبيت الاقتصادية 

 Structural( أما الصنف الآخـر فيطلـق عليـه بـرامج التـصحيح الهيكليـة       . المدى القصير

Adjustment Programs(ين المتوسط والطويلي وتطبق في المد.  

 بأنها عبارة عن مجموعة من الـسياسات والإجـراءات          برامج التثبيت الاقتصادية  عرف  تو

الهادفة بصورة عامة إلى تصحيح الاختلالات المالية سواء كانت منعكسة في التضخم الداخلي أو في               

أنها حزمـة مـن الـسياسات       ب يتبرامج التثب عجز القطاع الخارجي أو كليهما معا، وكذلك تعرف         
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المصممة لإزالة حالة عدم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي التي تنعكس في ظهور عجـز                

  .في ميزان المدفوعات وارتفاع الأسعار

 بأنها مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تحسين كفاءة          برامج التصحيح الهيكلية  وتعرف  

 ومواصلة  ،ورأس المال النتاجية  حدودة وخاصة النقد الأجنبي والطاقة      استخدام الموارد الاقتصادية الم   

، ويتم ذلك بشكل أساسي بإزالة القيود والمعوقات الناجمة عن تـدخل            بوتائر معقولة النمو الاقتصادي   

المباشر في الاقتصاد والاتجاه به نحو التحرر واقتصاد السوق من خـلال اصـلاح النظـام                الدولة  

 ولعل أبرز ملامح الإجـراءات والـسياسات        ،والصرفالحرة  ونظام التجارة   الجمركي والضريبي   

  :)١٩٩٤الفانك، (التصحيحية الهيكيلة ما يلي

تغيير جوهري لأنماط توزيع الموارد من الانماط التقليدية السائدة للتوزيع المعتمـدة علـى               -١

  .يع المواردتقليل التدخل لتوزيتم الدعم الواضح لحجم كبير من النظام الإنتاجي بحيث 

إصلاح التجارة الخارجية، وذلك من خلال تقليـل العوائـق التجاريـة كالجمـارك علـى                 -٢

 . وتقليل أو إزالة الضرائب على الصادرات،المستوردات

 وكذلك توسيع القاعـدة الـضريبية       ،إصلاح النظام الضريبي، ورفع كفاءة جباية الضرائب       -٣

 .وتخفيض معدلاتها

لمعونات وتحرير الأسعار ونظام التوزيـع وإزالـة القيـود          تحرير السوق كإزالة الدعم وا     -٤

 .الحكومية كتلك المتعلقة بالأجور وتحديد حد أدنى لها

 إلى مستوى أسـعار     مشاريع العامة من خلال رفع أسعار منتجاتها      تصحيح الموقف المالي لل    -٥

 . وتقليل أعداد الموظفين، غير الرابحة وإغلاق المشروعات، وإلغاء الدعم،السوق

حاربة الفساد المالي والإداري من خلال المحاسبة المالية وزيادة الرقابة على المال العام،             م -٦

ووضع الحلول اللازمة للترهل الإداري، وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي من خلال تخفيض            

 .عداد المؤسسات والعاملين فيهاأ

كثر ملائمـة مـع     أ ا تكون  به قوانين إعادة دراسة القوانين الاقتصادية وتعديلها أو استبدال       -٧

 .الظروف الاقتصادية الجديدة
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خصخصة شركات القطاع العام ببيعها للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبـي،             -٨

 أودمـج الـشركات      والعمل على تقوية شركات القطاع الخاص من خلال رفع رأس المال          

 .المتماثلة

  :سياسات صندوق النقد الدولي ٢:٦:٢

بـع  ننقد الدولي في سياساته من أن أزمة الديون الخارجية للبلدان النامية ت           ينطلق صندوق ال  

 فـي  مما يتـسبب أساسا من وجود افراط في الطلب الكلي الناجم عن اخطاء في السياسة الاقتصادية    

  ):١٩٩٤الفانك، (  من الاختلالاتنوعينوجود 

رض الكلي للسلع والخدمات    زيادة الطلب الكلي على الع    في   ويتمثل هذا النوع     :اختلال داخلي   -  أ

 بالإضافة إلى وجـود بعـض الطموحـات         ،مما يؤدي إلى وجود عجز في الموازنة العامة       

الإنمائية المتمثلة في زيادة الاستثمار عن الادخار مما يؤدي إلى زيادة عرض النقـد الـذي                

 .يقود في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم

رات ومن ثم زيـادة فـي        عن الصاد  لوارداتزيادة ا مثل هذا النوع في     ت ي :اختلال خارجي    -  ب

 مما يؤدي في النهاية الى الاقتراض الخارجي ومن ثم إلـى تـراكم              تجاري ال عجز الميزان 

  .الديون

الخارجية فـإن   ويرى الصندوق أنه نظرا لاستمرارية العوامل المسببة للاختلالات الداخلية و         

ن المطلوب هو القـضاء علـى       ايث  ح ،تأجيلها يحل المشكلة بل يعمل على       الاقتراض الخارجي لن  

 ،هذين الاختلالين واستعادة التوازن الذي لن يتحقق إلا من خلال حزمة من الإجراءات والتـصحيح              

الطلـب  فـائض  وبناء عليه فإن صندوق النقد الدولي يعتقد بأن الحل يكون من خلال القضاء علـى      

 طريـق لحد من سرعة نمو الانفاق العام عـن          ويتطلب ذلك ا   ،لاستعادة التوازن الداخلي والخارجي   

يم دور القطاع العام وتجميد الأجـور، والحـد مـن           حج وت ،الغاء الدعم الحكومي للمواد الضرورية    

  . لاستعادة التوازن الداخلي الأخرى اللازمةسياساتواتباع كل من ال ،الخدمات

 ـ ا است خن تخلق منا  ألاستعادة التوازن الخارجي على الدول المدينة       و  للقطـاع   اثماريا ملائم

 ، المعاملات الأجنبية وتحرير التجـارة الخارجيـة       نالذي يتطلب رفع القيود ع    مر  لأهو ا  و ،الخاص

وتخفيض سعر العملة المحلية حيث يرى صندوق النقد الدولي بأن هذه الاجراءات كفيلـة بتخفـيض          

  .لدول للاستدانة الخارجيةالعجز الخارجي وزيادة جذب الأموال الخاصة مما يؤدي إلى تقليل حاجة ا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 26 
 

  :ي والاختلالات الهيكليةالاقتصاد الأردن ٣:٦:٢

 من ضمنها الأردن التزمـت أو       ،ولةد ٧٤في دراسة لتحليل الأوضاع الاقتصادية لعينة من          

 تبين أن تلك الدول عموماً قد عانت في السنة التـي            ،مازالت ملتزمة بترتيبات صندوق النقد الدولي     

 ، وتفاقم اختلال مـوازين المـدفوعات      ، الاقتصادي داءمن تواضع الا    الصندوق سبقت تطبيق برامج  

ولـم تبتعـد    . وتعثر السياسات المالية المتبعـة    ،   وازدياد حدة المديونية   ،وتراجع مستوى النمو الكلي   

 حيث كـان    ، بل تمحورت حولها   ،الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردني عن المجالات المذكورة       

 من مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيـصها فيمـا           ،نخراط في برامج التصحيح   الا يعاني قبيل 

   -:)نشرات احصائية سنوية(يلي

 فقـد تباطـأ     ،تراجع حقيقي ومستمر في مستوى النمو الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات          . ١

فـي  %) ١,٢( إلـى ) ١٩٨٧-١٩٨٢(في المتوسط خلال السنوات     %) ٨(معدل النمو من    

 حيث    بلغ النمو السالب        ،)١٩٨٩ و   ١٩٨٨( ثم انقلب إلى تراجع في عامي        ١٩٨٥عام  

  .١٩٨٩في عام %) ١٣,٥(

تفاقم عجز الموازنة العامة الذي بلغ قبل المنح والمساعدات لتطبيق البرنامج الأول نحـو               . ٢

 . من الناتج المحلي الإجمالي%) ٢٤(

من الناتج المحلي   %) ٢٣٢(قائم  ازدياد عبء المديونية الخارجية حيث بلغت نسبة الدين ال         . ٣

 كما ارتفعت خدمة الدين منسوبة إلى الصادرات الـسلعية          ،١٩٨٩الاجمالي في نهاية عام     

 . ١٩٨٩عام %) ٣١,٧(إلى 

 ١٩٨٩من الناتج المحلي الإجمـالي عـام        %) ١٨,٢(تراجع مستوى الاستثمار الكلي إلى       . ٤

 . ١٩٨٦بالمقارنة مع مستوى الاستثمار عام 

 الأمر الـذي    ، الميل للاستهلاك إلى ما يفوق مستوى الناتج المحلي الإجمالي         تزايد متوسط  . ٥

من الناتج المحلي الإجمالي خلال     %) ٤(جعل المدخرات المحلية سالبة بمتوسط وصل إلى        

 ). ١٩٨٨-١٩٨٦(الفترة 

س الأمـوال   و رؤ نـزوح  و ،تأزم وضع ميزان المدفوعات الأردني بفعل أثر خدمة الدين         . ٦

 بسبب أزمة الدينار التي نتج عنهـا تخفـيض سـعر            ١٩٨٨نتصف عام   بشكل كبير في م   

 . من قيمته%) ٥٠(صرف الدينار بما يقارب 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 27 
 

 حيث تدنت تلك الاحتياطات إلـى مـا يكفـي           ،تراجع كبير في احتياطات البنك المركزي      . ٧

 . لتغطية قيمة الواردات لأسبوعين فقط

 ١٩٨٩عـام   %) ٢٦( التضخم    حيث بلغ معدل   ،ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار      . ٨

ومما لاشك فيه أن تخفـيض سـعر        . ١٩٨٧ وتراجع عام    ،١٩٨٦بعد استقرار نسبي عام     

صرف الدينار كان له أبلغ الأثر في إذكاء التضخم خاصة إذا ما أخذنا بالإعتبـار حجـم                 

 . طة أو سلع الاستهلاك النهائييالمستوردات الأردنية سواء من المواد الأولية أو الوس

  

  ) ١٩٩٣-١٩٨٩(برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي الأول  ٤:٦:٢

صر ا بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لتصميم عن      ١٩٨٩ومة الأردنية رغبتها عام     كأبدت الح   

 وقد أرسل البنك في نهاية شهر شباط من ذلك العام خبراءه            ،برنامج تكيف هيكلي للاقتصاد الأردني    

 وقدم فريق الخبراء تقريـراً      ، ووضع التوقعات المستقبلية لها    ،لبلادلدراسة الأوضاع الاقتصادية في ا    

فـي آذار  و. للحكومة الأردنية حول البرنامج المتوقع مشفوعاً باستعداد البنك لدعم تنفيذ ذلك البرنامج     

 وانتهزت  ،الصندوق إلى الأردن في إطار المشاورات السنوية       اخرى من    من العام نفسه وصلت بعثة    

 ،صة للتشاورِ مع خبراء الصندوق حول التصميم النهائي لبرنامج التكيف المزمع تبنيـه           رفالحكومة ال 

 وقـد  الطرفين،وقد تم فعلاً التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ذلك البرنامج بدعم ومباركة من كلا          

 مليـون  ١٢٥ أي نحـو  ،)S D R(مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) ٦٠(ضمن الاتفاق تقديم مبلغ

 ،١٩٨٩شهراً اعتباراً مـن تمـوز       ) ١٨(ندوق في إطار ترتيبات مساندة تغطي فترة        دولار من الص  

 كما  ،مليون دولار تقريباً  ) ١٥٠(وحصل الأردن على قرض إصلاح هيكلي قطاعي من البنك بمبلغ           

ضمن تسهيل ) S D R( وحدة نمليو) ٤٠(حصلت البلاد أيضاً في إطار اتفاقية البرنامج على مبلغ 

  . ضي والطوارئالتمويل التعوي

 أما البنك الدولي فقد ساهم أيضاً في دعم حصول الأردن على تمويل خارجي إضافي بمبلـغ مـساوٍ                 

مليـون دولار مـن الحكومـة       ) ١٧(مليون دولار من حكومة اليابان ومبلغ       ) ١٥٠(لقيمة القرض   

  .الألمانية
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  : الرئيسيةهأهداف البرانامج الأول وعناصر

  : )١٩٩٤الفانك، (التصحيح الهيكلي الأول في النقاط التاليةيمكن تلخيص أهم أهداف 

  . الاقتصاد الوطنيبرار في سعر صرف الدينار وتعزيز الثقة قتحقيق الاست. أ

الاستعادة التدريجية للنمو الاقتصادي بحيث يرتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمـالي مـن              . ب

  . ١٩٩٣عام ) %٤( إلى نمو موجب بنحو ١٩٨٩معدل سالب عام 

  . أو أقل في نهاية فترة البرنامج%) ٧( إلى ١٩٨٩عام %) ٢٦(تخفيض معدل التضخم من . ج

  الوصول بالحساب الجاري إلى حالة التوازن في السنة الأخيرة من البرنامج . د

  . زيادة الاعتماد على الموازنة الذاتية في تمويل العجز المالي والمدفوعات الخارجية. ـه

  ض عبء التصحيح عن كاهل المتضررين من أصحاب الدخول المحدودة والفقراء تخفي. و

 ةاسة النقدي يوقد تطلب البرنامج اتخاذ مجموعة من الأهداف العامة في مجال التجارة الخارجية والس            

 ، وتحسين حالة ميزان المـدفوعات     ،تخفيض العجز المالي  : والمالية والإصلاح القطاعي تتلخص في    

 ،توسع النقدي إضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتعبئة الادخـار وتـشجيع الاسـتثمار            وضبط مستوى ال  

 وإنـشاء   ، فضلاً عن إعادة جدولة ديون الأردن الخارجيـة        ،وتعبئة الموارد من المساعدات العربية    

  .صندوق اجتماعي لحماية الفقراء

  في مجال الموازنة العامة . ١  

من الناتج  %) ٢٤(من  في الميزانية   لي تدريجياً   سعى البرنامج السابق إلى خفض العجز الما        

ذا الصدد على ضرورة    ه وجرى التركيز في     ،١٩٩٣عام  %) ١٠( إلى   ١٩٨٨المحلي الإجمالي لعام    

وفي هذا المجـال رأى البرنـامج ضـرورة         . زيادة الإيرادات العامة مع ترشيد أوجه الإنفاق العام       

حلية وعلى وجه الخصوص فـي مجـال النظـام       معالجة ما يراه من قصور في هيكل الإيرادات الم        

  . الضريبي

 التخلص من عدم مرونة النظام التي تعـزى إلـى عـدة             ةويندرج تحت هذا الإطار ضرور      

  : أسباب من أهمها

 . ضيق القاعدة الضريبية . ١

 . الاعتماد الكبير على ضرائب المستوردات . ٢

 . عدم وجود ضريبة على الاستهلاك . ٣

 . يبي والإعفاءات الضريبيةإضافة إلى كثرة التهرب الضر . ٤
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ومة على التشاور مع صندوق النقد الدولي في مجـال مراجعـة وإصـلاح              كوقد عكفت الح  

ونتج عن ذلك الاتفاق على ضرورة إحـداث مراجعـة شـاملة للنظـام              . النظام الضريبي الأردني  

 بدءاً من   ومة باستحداث ضريبة الاستهلاك   ك كما تعهدت الح   ،١٩٩٠الضريبي قبل إعداد موازنة عام      

  .  ومن ثم إدخال ضريبة المبيعات في وقت لاحق١٩٩١عام 

 فقد ركز البرنامج على ضرورة ضبط عناصره سواء الجـاري           ،أما في مجال الإنفاق العام      

 وتحتل بنود الأجور والدعم والإنفاق العسكري أهمية خاصة في مجال ترشـيد             ، الاستثماري ممنها أ 

 افترض البرنامج ضرورة تضييق قاعدته مـع   فقدنفاق الاستثماري أما في مجال الإ،الإنقاق الجاري 

. الأخذ في الاعتبار أهمية التشدد في معايير تقييم جدوى إنشاء المشروعات الحكوميـة واعتمادهـا              

 ركز البرنامج على ضبط أوجه الإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم والـصحة             ،وعلى صعيد آخر  

  . وغيرها

 ـ    ومي العام   وولي من قضية مراجعة الانفاق الحك     وقد جعل البنك الد    بقاً ستصحيح أوضاعه شـرطاً م

  . للافراج عن الدفعة الثانية من القرض الذي قدمه للأردن في إطار برنامج التكيف الهيكلي

  

  في مجال ميزان المدفوعات . ٢

 كان البرنامج يهدف إلى تعزيز وضع ميزان المدفوعات الأردني وذلك من خـلال تحقيـق                

مجموعة من الإجراءات في مجال تخفيض عجز الميزان التجاري والحساب الجاري ودعم وضـع              

حساب راس المال مرتكزاً على إنتاج سياسةٍ مرنة لتحديد سعر الصرف بحيث لايظل محدداً بـأعلى     

كما سعى إلى ضبط الطلب على الواردات       . دراتامن سعره ويقف حائلاً أمام زيادة الطلب على الص        

وعلى صعيد آخر   . ع السياحة واجتذاب حوالات العاملين إلى استمرار تدفق المساعدات المالية         وتشجي

تكفل البرنامج في هذا الصدد بالسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية وإعادة تمويل بعـض الـديون                

  . المستحقة

  في مجال السياسات النقدية . ٣

لتحقيق الاستقرار النقـدي الـلازم      عرض البرنامج بعض الاجراءات التي رآها ضرورية          

وتتلخص تلك الإجـراءات    . للمحافظة على سعر صرف الدينار وكبح التضخم وتحقيق النمو المطرد         

 واعتماد سـقوف سـنوية      ،في تعويم الفوائد على التسهيلات الائتمانية أسوة بالفوائد على الايداعات         
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%) ١١(عرض النقد بحيث لايتجاوز      وفرض سقف لنمو     ،للاقتراض الحكومي بالاتفاق مع الصندوق    

  . ١٩٨٩في عام %) ١٨( في نهاية فترة البرنامج مقابل 

  في مجال القطاعات الإنتاجية . ٤

سعى البرنامج إلى زيادة فعالية دور القطاع الخاص في التنمية الوطنيـة وتحـسين وضـع                  

لتعاون مع البنك الـدولي     وحدد لذلك الهدف إجراءات تتلخص في ا      . الإنفاق الاستثماري للقطاع العام   

 وضـرورة  ، وإعادة النظر في أولويات الإنفـاق التنمـوي        ،إعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار     

 إضافة إلى تحفيز اسـتثمار القطـاع        ،التاكد من جدوى المشروعات المعتمدة بمعايير التكلفة والعائد       

م الممنوح لقطاع الزراعة لحفزه     لتصدير وتخفيف الدع  لالخاص لاسيما في مجال الصناعات الموجهة       

 آخذاً في الاعتبار ضرورة تحرير أسعار السلع الزراعية ومراجعة الـدعم  ،على الاعتماد على الذات 

ويضاف إلى ما تقدم ضرورة تقوية البنية الأساسية        . ه إليه في مجال تسعير المياه وإنتاج القمح       جالمو

 ، وإلغاء القيود علـى التجـارة الخارجيـة        ،ستثمرينلقطاع الصناعة بما يكفل توفير بيئة مناسبة للم       

 ،تقليل مستوى الحماية الإغلاقية علـى الـسلع المحليـة         و ،وتخفيض جدول التعرفة الجمركية القائم    

 وفي الوقت ذاته عمل البرنامج على تـضييق الفجـوة    .وترشيد الإعفاءات على كثير من المؤسسات     

 واخيـراً مـساواة   ،%)٦٠ -%٦(إلى %) ٣١٨-٠( من بين الحد الأدنى والأعلى للتعرفة الجمركية    

  .الضرائب المفروضة على السلع المحلية بالتعرفة الجمركية المفروضة على مثيلاتها المستوردة

  

  البعد الاجتماعي للبرنامج . ٥

 من  استهدف البرنامج تخفيف عبء سياسات التكيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود والفقراء             

 وشدّد البرنـامج أيـضاً علـى        ، صندوق تنمية اجتماعية لمساعدة تلك الفئات       وقد استحدث  السكان،

ضرورة عدم تأثر نفقات التعليم والصحة والخدمات الاجنماعية الممنوحة لهذه الطبقات سلباً بهـدف              

مليون دولار من أصل قـرض      ) ١( وخصص للبعد الاجتماعي مبلغ      ،تخفيض مستوى الإنفاق العام   

تبنيـه   فيما أشار البنك إلـى       ،لمعالجة الآثار الاجتماعية  للإصلاح  رحلة أولى   البنك الدولي وذلك كم   

 ،مـن مـصادر متنوعـة      لصندوق التنميـة الاجتماعيـة       مليون دولار أخرى  ) ١٥(السعي لتوفير   

  .تماعية للاصلاح الاقتصاديج معالجة الاثار الا المنوط بهاساهمته لتنفيذ المراحلوبم
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  ل نتائج تنفيذ البرنامج الأو

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الأردن تقدماً ملموساً في مجال التكيف الهيكلي                

فـي الفتـرة     غير أن الاقتصاد الأردني حاد عن ذلك المسار          ،١٩٩٠ وبداية عام    ١٩٨٩خلال عام   

هة نظر   من وج  - فأهمها على الإطلاق   ،أما الداخلية : نتيجة لمجموعة أسباب داخلية وخارجية    اللاحقة  

ومة في تنفيذ بعض السياسات المتفق عليهـا والخاصـة بالموازنـة العامـة              ك تباطؤ الح  -الصندوق

 ورغم  ، فتتمثل أساساً بتأثر البلاد بتداعيات أزمة الخليج       ،وأما الأسباب الخارجية  . تمانيئوالتوسع الا 

رراً في ضوء تحقيـق      إلا أنها رأت ذلك مب     ،اعتراف الحكومة بتجاوزها المستهدف في الإنفاق العام      

 -وقد كانت حصيلة ذلك خفض العجـز المـالي        . زيادة في الإيرادات تفوق المستهدف في البرنامج      

 كما حققت الحكومة نتـائج      ،١٩٨٩عام  %) ١٢( إلى   ١٩٨٨عام  %) ٢٤( من   -باستثناء المساعدات 

عجـز فـي     حيث بلغ ال   أفضل من المستهدف في مجالات الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري         

مليون )٩١(مليون دينار اردني في حين بلغ       ) ٢٤٧,٧( ما قيمته    ١٩٨٨ميزان الحساب الجاري عام     

مليـون  ) ٦٣٨,٥ (١٩٨٨ بلغ العجز لعام     د، اما على صعيد ميزان المدفوعات فق      ١٩٨٩دينار لعام   

 ،)١٩٩٦النشرة الحصائية للبنك المركـزي،    (١٩٨٩مليون دينار لعام    ) ٥٨٥,٣(دينار في حين بلغ     

 شكلت تحدياً حقيقياً للنـشاط      يالوتيرة ذاتها بعد اندلاع أزمة الخليج الت      لم يستمر على    إلا أن الوضع    

 واستمر  ،الأمر الذي حال دون استمرار جهود التكيف بالزخم السابق        . المالي والاقتصادي في البلاد   

ال بكـل مـن      الاتـص   الاردن وعاود. ١٩٩١الوضع على ذلك إلى أن استقرت الأوضاع في عام          

 ويمهد الطرق أمـام  ،الصندوق والبنك لصياغة برنامج تكيف آخر يساعد على توفير دعم مالي جديد        

في )  نادي لندن ونادي باريس    لمن خلا (مفاوضات جديدة مع دائني البلاد الرسميين وغير الرسميين       

  .سبيل جدولة الديون المستحقة

    

   برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي الثاني ٥:٦:٢

رأى خبراء الصندوق والبنك الدوليين أن تاثر الأردن بأزمة الخليج يحتم عليـه ضـرورة                 

وافق ذلك مع حاجة الأردن للحـصول علـى الـدعم           ت وقد   ،"برنامج شامل للتكيف  "العودة إلى تبني    

 الـصندوق الـدولي بـسلامة أوضـاعه          إضافة إلى اعطاء شهادة من     ،المالي من الصندوق والبنك   

 بعثة من صندوق النقد الدولي التـي        ١٩٩١ أثر ذلك زارت الأردن في حزيران         وعلى ،الاقتصادية

 وأنها  ، وأوضحت اللجنة أنها ترى ضرورة صياغة برنامج شامل للإصلاح         ،ضمت خبراء من البنك   
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 ١٩٩١فانخرطت الحكومة مع نهايـة عـام        . تنسق مع البنك الدولي حول أوضاع الاقتصاد الأردني       

 -١٩٩٢(عداد برنامج تكيف جديد ذي طبيعة متوسـطة الأجـل للفتـرة مـن                بإ ١٩٩٢وبداية عام   

١٩٩٨ .(  

 يتلخص الأول فـي     ،وقد استندت العودة إلى التعامل مع الصندوق والبنك أساساً إلى أمرين            

الحاجة إلى إعادة جدولة الديون الأردنية المستحقة وما يتعلق بذلك من ضرورة الحصول على شهادة               

 ويدور الثاني حول ضرورة معالجة الاخـتلالات        ،ة أوضاع الاقتصاد الأردني   الصندوق حول سلام  

 وانتهت  ،عاني منها الاقتصاد في مجال العجز الداخلي والخارجي والفجوة الاستهلاكية الكبيرة          يالتي  

جهود الحكومة ومشاوراتها مع الصندوق والبنك بالخروج ببرنامج تكيف هيكلي جديد متوسط الأجل             

  .  السابقةغطي الفترةي

  الأهداف والعناصر الرئيسية للبرنامج الثاني 

لاتوجد اختلافات جوهرية بين الأهداف الرقمية الرئيسية للبرنامج الثاني وأهداف البرنـامج              

 ويمكن تلخـيص    ، ولعل أهم ما يميز البرنامج الثاني هو امتداده لفترة أطول بكثير عن سابقه             ،الأول

زيادة وتيرة النمو الحقيقي للاقتصاد بما يـسمح        : اني في العناصر التالية   الأهداف العامة للبرنامج الث   

 وموازنة  ،في نهاية الفترة وخفض معدل التضخم     %) ٢(بزيادة مستوى الدخل الفردي الحقيقي بنحو       

 الذاتية في مجـالات     قدرة إضافة إلى زيادة الاعتماد على ال      ،الحساب الجاري في نهاية فترة البرنامج     

  . لعامة للدولة والمدفوعات الخارجيةالموازنة ا

ولتحقيق هذه الأهداف تطلب البرنامج تبني مجموعة من السياسات والإجـراءات تتمحـور               

 إضافة إلى إعـادة جدولـة       ، ومكافحة البطالة  ، وضبط معدلات التضخم   ،حول تخفيض العجز المالي   

الضريبية والمالية والاسـتمرار     وإجراء الإصلاحات الهيكلية في مجال التشريعات        ،الديون الخارجية 

  . ببرنامج الخصخصة

  

  مؤشرات الإصلاح والتصحيح 

علـى   سلسلة مـن الإصـلاحات   ، أوواكبتها أوأعقبتها،لقد سبقت الإجراءات المالية والنقدية    

  : النحو التالي

إجراء تعديلات متعددة في مجال التشريعات للعمل علـى اجتـذاب الاسـتثمارات              . ١

  .المحلية والأجنبية
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 وذلك بتوسيع قاعدة ضريبة الدخل وإدخـال        ،إجراء تعديلات في مجال الضرائب     . ٢

 . وتحسين إدارتها برفدها بالكفاءات المطلوبة،تحسينات على أساليب تحصيلها

 ومن ثم شمول ضريبة المبيعـات       ،تحويل ضريبة الاستهلاك إلى ضريبة المبيعات      . ٣

رحلة الثانية من الضريبة العامـة   وإقرار قانون الم،لمختلف السلع والخدمات تقريباً   

 . ...VATعلى المبيعات الذي يحولها إلى ضريبة على القيمة المضافة 

 : ي ومنهادإعادة النظر في عدد من القوانين ذات الطابع الاقتصا . ١

 قانون الدين العام . ٢

 . قانون البنوك . ٣

 . قانون ضمان الودائع . ٤

 . قانون ضريبة الدخل . ٥

   -: فقد تلخصت أبرز الإنجازات فيما يليأما في مجال التجارة الخارجية

 . الدخول في الشراكة الأوروبية المتوسطية . ١

 . توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . ٢

 . إنشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة . ٣

 . إعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة . ٤

  : اليةوفيما يتعلق بمجال الخصخصة تتضح المؤشرات الت

 . خصخصة شركة الاتصالات . ١

 . خصخصة شركة الاسمنت . ٢

 .توقيع عقد امتياز حمامات ماعين . ٣

 . خصخصة قطاع النقل العام . ٤

 . استكمال عقد إدارة وتشغيل مياه عمان الكبرى . ٥

 . خصخصة فروع النقل والتوليد والتوزيع في مجال الطاقة الكهربائية . ٦

 . خصخصة الخدمات البريدية . ٧
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  :ئد برنامج التصحيح والمآخذ عليه بما يليويمكن تلخيص فوا

  :فوائد برنامج التصحيح الاقتصادي -١

الفائدة الرئيسية الأولى هي أن البرنامج أعطى الأردن فرصة لالتقـاط الانفـاس حيـث ان                

بتسارع رهيب، وكان يمكن أن تصل إلى مدى شديد التأثير ومـع            ) ١٩٨٩(الأزمة كانت تتفاقم عام     

  .عالم لنا وصبر الدائنونالبرنامج اتسع صدر ال

هي أن البرنامج انطوى على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي          : الفائدة الرئيسية الثانية  

كانت مطلوبة في ذاتها حيث إزالة تشوهات الأسعار بما فيها رفع أو تخفيض سعر الدعم، وتحديـد                 

والتي كانت شـكلية وإجرائيـة      سوق الفوائد، وتخفيض عجز الموازنة على الرغم من المآخذ عليها           

 .وليست جوهرية

 :المآخذ على البرنامج -٢

  :لمأخذ الأساسي على البرنامج  -  أ

يؤخذ على برنامج التصحيح الاقتصادي أن المشكلة الأساسية في عجز الميزان التجاري هو             

زيادة المستوردات اكثر من الصادرات، فبدلا من توجيه القدرات لزيادة الصادرات عمل البرنـامج              

وحرر الاستيراد مـن    ) عن طريق تأجيل سداد الديون المستحقة     (على توفير عملات صعبة للأردن      

 .خلال تجريد التجارة

  :غياب استراتيجية النمو والاستثمار: المأخذ الآخر -ب 

المباشـرة  (وهناك مأخذ آخر على البرنامج هو أنه كان موجها إلى زيادة معدلات الضرائب              

ة لمكافحة عجز الموازنة إلا أنه يضعف الاستثمار، وتحرير الاستيراد يزيـد            اللازم) وغير المباشرة 

المستوردات وهذا يؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي، وتقديم أسعار الفائدة يؤدي إلـى ارتفاعهـا               

  .كما أن تخفيض سعر العملة يؤدي إلى نزوح الرأسماليين عن الدولة. وبالتالي يثبط الاستثمار
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  :الخلاصة ٧:٢

 وحققت  ، أن برامج التصحيح الاقتصادي أخفقت في بلدان عديدة        ،يتضح من التجربة العملية     

 أما في الأردن فقد حققت هذه البرامج أهدافها الماليـة والنقديـة        ،نجاحات محدودة في حالات أخرى    

   -: أنه يجدر الاشارة إلى ما يليالا. ولكن بكلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة

 بل تذبذبت معدلات   النمو بين        ،امج التكيف إلى نمو اقتصادي مستقر ومطرد      لم تؤد بر  ) ١(

 ممـا يعنـي     ، كما كانت في معظم الأحيان أقل من نسبة النمو الـسكاني           ،ارتفاع وانخفاض 

 . تراجعاً في معدل الدخل الفردي الحقيقي

يضهم بشكل   بسبب عدم   تعو     همقراء وذوو الدخول المحدودة أعباء فوق احتمال      فتحمل ال ) ٢(

  .  وارتفاع معدلات البطالة، وجمود الأجور، وإطلاق حرية الأسعار،أو بآخر عن إلغاء الدعم

ويعتقد أن سبب عجز هذه السياسات يكمن في أن الأساس الفكري الـذي اعتمدتـه بـرامج                   

هيكلي هو الفكر الاقتصادي الرأسمالي المـصمم للـدول الـصناعية المتقدمـة اقتـصادياً               الالتكيف  

 في عـدم تـوافر       تكمن  أن مشكلات الدول النامية    يوالمفارقة الأساسية هنا ه   . اجتماعياً ومؤسسياً و

  . اقتصاد إنتاجي ومؤسسي أصلاً

 وبدأت  ،ن بممارسة النقد الذاتي لسياساتهما    ا بدأ الصندوق والبنك الدولي    ،ومع نهاية التسعينات    

إقامة الهياكل الأساسية لاقتصاديات الـسوق       أي   ،الدعوة إلى ضرورة إعادة الاعتبار للبعد المؤسسي      

  . أي إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء، وكذلك للبعد التوزيعي،في الدول النامية

وبالعودة إلى عدم استقرار النمو الاقتصادي وإلى الركود المصاحبين للإصلاح الهيكلي نجد              

و أن هنالك اتفاقاً عامـاً حـول هـذا          لايبدلاختلالات في توزيع الدخل، و    أنهما يعملان على تعميق ا    

 فيما يشير آخـرون إلـى بـطء         ،)الشيكات المرتجعة ( فبعضهم يشير إلى نقص السيولة       ،المصطلح

 ويذكر  ، أو تراجع الدخل   ،كما يشير بعضهم إلى نقص الأرباح     " صعوبة الأوضاع "تصريف المنتجات   

  . الخ.... آخرون انخفاض مستوى المعيشة 

 يواجه أولئك وهؤلاء بمعدل موجب للنمو الاقتصادي مقاساً بالتغير في           تزداد الحيرة عندما  و

وهنا يتوجب البحث عن جوانب الاختلال المـؤثرة فـي معيـشة الأفـراد              . الناتج المحلي الإجمالي  

.  والاستثمار ، وأسعار الفائدة  عاتيالمب وفي حجم الأعمال وأرقام      ،كالبطالة والفقر وتراجع الاستهلاك   

. في مكونات الناتج المحلي يكشف في حصة الانتاج الزراعي مـن النـاتج المحلـي              ذلك أن البحث    

كمـا حـدث ركـود فـي الـصناعات      . وكذلك الحال بالنسبة لقاطاعات التعدين والمحاجر والتشييد  
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 فـضلاً عـن    ، والنقل والاتصالات  ، مقابل انتعاش في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق       ،التحويلية

 تراجعت حصة قطاعات الانتـاج      ،وبشكل عام . أمين والعقارات وخدمات الأعمال   خدمات المال والت  

 فيمـا زادت    ،٢٠٠٠ عـام    ٢٧,٠ إلى   ١٩٩٥عام  % ٣٢,٨السلعي من الناتج المحلي الإجمالي من       

وقد واكب ذلك الاختلال تراجع     . في الأعوام ذاتها  % ٧٣إلى  % ٦٧,٢حصة قطاعات الخدمات من     

% ٢٠,٣ ثم عاد فارتفع إلـى       ١٩٩٩عام  % ١٩ إلى   ١٩٩٥عام  % ٢٩,٢تدريجي في الاستثمار من     

  . )النشرات الاحصائية السنوية (٢٠٠٠في عام 

 لم  ،ومن هنا يتضح أن الانتاج والاستثمار في قطاع الانتاج السلعي وما يرتبط به من أعمال                

  . أو المؤقتيحظ بالأهمية النسبية الملائمة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى ذات الأثر العرضي 

جـز فـي   عير الركود المحلي بمتطلبات الانفتاح التجاري وبالتـالي اسـتمرار ال          سويمكن تف   

وقد .  فنمو الصادرات السلعية متواضع جداً بالمقارنة مع نمو المستوردات السلعية          ،الميزان التجاري 

 ،يلاتها المـستوردة  ترتب على ذلك منافسة غير متكافئة في السوق المحلية بين المنتجات المحلية ومث            

التـي   ،وبدأت تبرز إلى العيان ظاهرة الطاقات الانتاجية المعطلة في العديد من الصناعات المحليـة             

  . إغلاق بعضهاوصل الحال الى 

توجيـه الانتقـاد لبـرامج      الهـدف    لم يكن    ،وعلى الرغم من جميع ما تقدم من ملاحظات         

 اوالمنـاداة   ، أو نفي أهميتهـا    ،دوق النقد الدولي  وترتيبات التصحيح الاقتصادي المتفق عليها مع صن      

 فإننـا   ، بل على العكس من ذلـك      ، أو اعتبارها أمراً غير مرغوب فيه بالنسبة للأردن        ،بالتخلي عنها 

فقـد  .  ووضع الاقتصاد الأردني على مساره الصحيح      ،نؤمن بضرورة تصحيح الأوضاع الاقتصادية    

ية والاختلالات المزمنة التي عانى منهـا       ادزمة الاقتص ماسة إلى الخروج من الأ    بحاجة  كانت البلاد   

 وعلى الرغم من إشارات صـريحة إلـى أن بـرامج    ، ومازال يعاني من بعضها ،الاقتصاد الأردني 

 وأنها ليست وصفة جاهزة نسخت      ،التصحيح قد صيغت لخدمة متطلبات الاقتصاد والمجتمع الأردني       

 على ضرورة صياغة استراتيجية مـستقبلية تتبنـى          إلا أنه يجب التأكيد    ،عما يطبق في دول أخرى    

 وذلك في إطار سياسات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تستند إلى            ،تهيئة الاقتصاد لنمو مطرد مستديم    

 عملية الاصلاح الاقتصادي    على إن   - شكل عام ب -  القول ويمكن. ما تحقق من مكتسبات واستقرار    

  -:أن تراعي ما يلي
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 ثم تحقيق الاسـتقرار والتأسـيس للنمـو المـستدام         ،ثر والانكماش بداية  احتواء مرحلة التع   -١

 .المطرد

عدم إغفال حقيقة أوضاع الطبقة الفقيرة في المجتمع ومحاولة رفع مستوى الدخل الحقيقـي               -٢

 . لها

 . ة مشكلة البطالة جزءاً لايتجزأ من عملية الاصلاحجاعتبار معال -٣

 . ولوجية المرتبطة بهدفع حركة الانتاج السلعي والخدمات التكن -٤

 . ساسية لهتشجيع الاستثمار المنتج وتوفير البنية الا -٥

رفع مستوى الانقاق الاجتماعي على الصحة والتعليم لذوي الـدخل المحـدود والطبقـات               -٦

 . الفقيرة

التشجيع على رفع مستوى التنافسية للانتاج المحلي من حيث الجودة والسعر تمهيداً لتشكيل              -٧

 ورفع الأداء التـصديري للمنتجـات الوطنيـة         ،شراء السلع المحلية  وعي وطني بضرورة    

 . لاحقاً

 من خلال المؤسـسات التعليميـة والبحثيـة         ،تشجيع البحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا     -٨

  . لضمان التطوير المستمر
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الثالثالفصل   

 محددات ومصادر الانفاق الحكومي الاستثماري في الاردن
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  مقدمة ١:٣

ر رأس المال   فُااحتل رأس المال مكانه مرموقه في النظرية الاقتصادية للإنتاج والتوزيع فتو          

 ويشكل احد عناصر التوسع الاقتصادي، ويمكـن مـن ادخـال            ،يسمح بادخال طرق انتاجية جديدة    

ي رفع الكفاءة الإنتاجية    التكنولوجيا الحديثة مما يؤدي الى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ويساهم ف          

 من   ذلك لعناصر الإنتاج من خلال الاستثمار في رأس المال البشري أو استصلاح  الأراضي وغير             

  .هافيالاستثمارات التي تحدث تغيرات هيكلية في الاقتصاد مرغوب 

 تعاني من ضـعف المـصادر الداخليـة للتكـوين           - كما هي الأردن   –إلا أن الدول النامية     

ما جعل ندرة رأس المال أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه هذه الدول لدرجة أصبحت              الرأسمالي م 

  .معها من الخصائص المميزة لها أيضا

وكذلك الحال في الاستثمارات الحكومية، فإن قدرة الدولة على الاستثمار تعتمد على مقـدار              

 الضرائب والتمويل بالعجز أو     يوهي تحصل عليه الدولة من ايراداتها       لذرأس المال المتوفر لديها وا    

  .التمويل التضخمي والرسوم والقروض العامة

  :الايرادات العامة ٢:٣

  :) ١٩٨٢النجار،  (ومن ابرزالتقسيمات الوضعية للايرادات العامة ما يلي

ويمكن تقسيم الايرادات العامة وفقا لهذا التصنيف تبعـا         : التقسيم الإداري للايرادات العامة    -١

تتولى تحصيلها بحيث تتضمن الميزانية تفصيلا بما حصلته كل جهة من هـذه       للجهات التي   

الجهات، وإن كانت أهمية هذا التقسيم تقتصر على بيان اختصاصات كل وحدة فـي القيـام      

 يكون تقسيما غير ذي فائدة كبيرة في هذا         هذهبمهمة التحصيل المسؤولة عنها، فإنه والحال       

عية الايرادات في نطاق كل وحدة اداريـة تقـوم          الخصوص خاصة في ظل عدم تحديد نو      

 .بتحصيل مجموعة متنوعة من الايرادات

 ـ        : التقسيم الوظيفي للايرادات العامة    -٢  صيصبالرغم من التزام السلطات التنفيذيـة بعـدم تخ

ن التقـسيم  الـوظيفي      الا أ ايرادات معينة للانفاق على وظيفة محددة من وظائفها العامة،          

يسمح ذلـك بدراسـة     و ،عني عرض حصيلة كل مورد من موارد الدولة       للايرادات العامة ي   A
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وتحليل الميزانية العامة، والتعرف على مصادر تمويل النفقات العامة وتتبع التطورات التي            

 . ومن ثم تقييم سياسة الدولة في هذا الخصوص،تلحق كل مصدر

  :التقسيمات العلمية للايرادات العامة

  :)١٩٦٧فوزي و بركات،  (يرادات تقسم إلى نوعينيرى بعض الاقتصاديين ان الا

  .  وهي الايرادات التي تتكرر دوريا في ميزانيات الهيئات العامة والدول:ايرادات عادية -١

 وهي الايرادات التي لا ترد في الميزانيات الا بصفة متقطعة وغيـر             :ايرادات غير عادية   -٢

 .منتظمة مثل القروض العامة

م للايرادات العامة هو ما كان مرجعه الى توافر  اوعدم توافر            خرون أن افضل تقسي   آويرى  

علـي،  ( وعلى ذلك يمكن تقسيم الايرادات الى قسمين رئيـسين           ،سلطة الجباية أو صفة الاكراه فيها     

١٩٨٣ : (  

  

  ):ايرادات غير سيادية(ايرادات اقتصادية : اولا  ١:٢:٣

 ويقوم بالخدمات فهي تحصل علـى       ،روة وتحصل عليها الدولة بصفتها شخصا قانونيا يمتلك الث       

ايجار ما تمتلكه من الأراضي والعقارات التي أجرتها، والايرادات التي تحصل عليها الدولة لدى              

  : لنشاط الاقتصادي وهكذا تشمل هذه الايرادات الاقتصاديةاممارستها 

  : دخل الدولة من ممتلكاتها-أ

   ):١٩٧٥غواصه، (عينتقسم أملاك الدولة بوصفها شخصا معنويا إلى نو

 . املاك عامه مثل المباني والمعاهد الحكومية والطرق والساحات العامة -١

 ميـز  وتت ،راضي الزراعية والغابات والمناجم والمصانع وغيرها     لأملاك الخاصة مثل ا   لأ ا -٢

  : يليامملاك الخاصة بلأاعن ملاك العامة لأا

 حين ان الغايـة مـن الامـلاك         الاملاك العامة منفعة عامة لجميع المواطنين، في      تقدم    - أ

  .الخاصة هي الحصول على موارد لخزينة الدولة
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 ـالاملاك العامة، بصفتها مخصصة للمنفعة العامة، التملـك مـن           لا تقبل    - ب ل الافـراد   قب

بواسطة البيع او مرور الزمن او غير ذلك من وسائل التملك، أمـا الامـلاك الخاصـة                 

 ولـذلك تعمـد     ،ضاء المدة القانونية لمرور الزمن    فيمكن ان يتملكها الافراد بالبيع أو بانق      

رق مثلا، الى استصدار مرسوم بتحويلها من امـلاك         طالدولة عندما تريد بيع فضلات ال     

 .عامة الى املاك خاصة ليمكن بيعها

ينتفع المواطنون من الاموال العامة بصورة مباشرة وينتفعون مـن الامـلاك الخاصـة               - ت

  ثـم  يع هذه الاملاك الخاصة ينصب في خزينة الدولة       بصورة غير مباشرة باعتبار ان ر     

 .ينفق مع الموارد الأخرى على المرافق العامة

 - وبصورة خاصة في العصور الوسـطى      -قد كانت املاك الدولة الخاصة في عصر الاقطاع       و

كان يطلق على الأراضي التي تملكها الدولة وتقـوم بتأجيرهـا           و ،تشكل المورد الاساسي للدولة   

 ، غير أن هذا المورد قد فقد أهميته في العصور الحديثة          ،)Domaineالدومين  ( يان  ط أ للأسياد،

مثل إلا جانبا ضئيلا من الايرادات العامة اذ أن الميل واضح لتخلـي الدولـة عـن                 يصبح لا   أو

  : ويرجع ذلك الى اسباب أهمها،أراضيها وممتلكاتها للمواطنين

ناية بما يمتلكونه من الأراضي فتزداد خصوبتها       أن مصلحة الافراد الخاصة تدفعهم الى الع        - أ

  .على مر الاعوام ويزداد تبعا لذلك الدخل القومي

ان زيادة الدخل القومي تؤدي الى زيادة الايرادات العامة التي يتكون معظمها من الضرائب               - ب

  . والتي يمكن زيادتها بزيادته،التي تفرض على هذا الدخل

  :رباح المشروعات الاقتصاديةأ -ب 

وإدارتهـا   أ  قد تعتمد الدولة في مواردها على قيامها بمهمة المنظم أو صاحب العمـل باسـتغلالها              

 ويجب ان تنظر الحكومة للمشاريع العامـة  ،لمنشآت عامة والحصول على أرباحها او الاشتراك فيها   

  :من جانبين

خدمات كل منهما   المقارنة بين المشروع العام والمشروع الخاص من حيث مدى انتفاع الجمهور ب            -١

  .ا لتقديم الخدماتمومن حيث صلاحية كل منه
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 ـعمقدار الايراد العام الناتج عن قيام الحكومة بنفسها بالمشروع ومقارنته بالضرائب             -٢  اربـاح   ىل

  .خاصةهود الالمشروع فيما لو ترك المشروع للج

  ):ايرادات سيادية( ايرادات غير اقتصادية:ثانيا  ٢:٢:٣

 وقيام الدولـة بواجبهـا هـو         كافة ها بتوفير الدفاع والحماية العامة للمواطنين     بواجبالحكومات  وم  قت

 واذا اخلت الحكومة بواجبها انتفى عنها حق السيادة، فالحكومة من           ،مصدر سيادتها وحقها في الحكم    

 ومن هنـا لهـا      ،خلال قيامها بواجبها هذا، انما تساهم في الانتاج الاهلي بتهيئة الظروف المواتية له            

وتحـصل   Fee)"(اواحيانا رسـما ) Tax ضريبة(جزاء من الدخل الاهلي تسمى     ألحق في استقطاع    ا

 تجبـرهم علـى     ،عليها الدولة جبرا فهي كما تجبر رعاياها على الانتفاع بالخدمات العامة الاصلية           

  : الضرائب والرسوم وهي :المساهمة في نفقاتها وأهم الايرادات

   الضرائب: أولا

مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجنيه من المكلفين بـصورة جبريـة            " نها  تعرف الضريبة بأ  

ونهائية دون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية او في سبيل تـدخل الدولـة فقـط، حيـث ان                    

ولكن المفهوم التدخلي   ) في سبيل تغطية النفقات العامة الحكومية     ( التعريف الكلاسيكي يكتفي بعبارة     

 الى فرض الضرائب في سبيل غايات اقتصادية واجتماعية صـرف، جعـل مـن               للدولة، ولجوءها 

يزهـا عـن بعـض      يالى تعريف الضريبة لكي يتم تم     " تقتطعه الدولة المباشرة  " الضروري اضافة   

  .)١٩٧٥غواصه، ( الاجراءات النقدية التي تؤدي الى اقتطاع غير مباشر من أموال الافراد

  :لخصائص الاساسية للضريبةومن التعريف أعلاه يمكن استنتاج ا

  .ن الضريبة تأدية نقدية وليس بدلا يدفع عينا او خدمة شخصية يؤديها المكلفأ -١

 فالمكلف ملزم بتأديتها وليس له أي       ، اسمها نفسه  ا ويدل عليه  ،جبريالطابع  الالضريبة ذات    -٢

ها تجنى   وفي حال تمنعه عن تأديت     ،خيار في أدائها أو عدمه، ولا في كيفية التأدية وموعدها         

 .بالقوة" جبرا

أن المكلف يستفيد من الأمن والفوائد الاخـرى        في   ولا شك    ،تؤدى الضريبة دون أي مقابل     -٣

اوارتبـاط مباشـر بـين      ي علاقة تناسبية مباشـرة      أس هناك   التي توفرها الدولة، ولكن لي    

 .الضريبة وهذه الفوائد، فالضريبة لا تستلزم باية خدمة مقابلها
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أي ان المكلف لا يستطيع استرداد المال الذي يدفعه باي شـكل مـن   : للضريبة صفة نهائية   -٤

 .الاشكال

 وهذا التنوع والاختلاف في انواع الـضرائب        ،ويتميز النظام الضريبي لمعظم الدول بالتنوع     

  :يعود للاعتبارات التالية

زانه العامـة   ن تكونت في البلدان المختلفة ادارات مختلفة للخ       أ فقد حدث تاريخيا     :أسباب تاريخية -١

  .رض ضرائبها الخاصةف، وكل ادارة من هذه الادارات كانت تقوم بةغراض عديدألتحقيق 

 . على شرائح المجتمع المفروضة عليه حيث تختلف الضرائب بناء:اعتبارات العدالة-٢

 حيث ان التهرب من الضريبة يـوازن  :اتجاهات تجنب الضرائب او التهرب غير المشروع منها  -٣

فإذا كانـت معـدلات     . ة نتائج فشله في التهرب والمكاسب التي سيحققها لو نجحت المحاول          عادة بين 

 لذلك قد يكون من الافضل عمليا       ،الضريبة عالية فربما يشكل ذلك مبررا للاقدام على هذه المخاطرة         

  .)١٩٧٣العدل،  (وجود ضرائب كثيرة ذات معدلات منخفضة بدلا من وجود ضريبة واحدة مرتفعة

ن من الافضل ان يكون لدى      أ يرى البعض    :تدخل المكثف للدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية       ال -٤

 فذلك يمكنها في سياستها الاقتصادية من تحقيـق         ،السلطات العامة ادوات كثيرة على سياساتها المالية      

  .هداف عديدةأ

اجتماعيـة ذات    ففي الانظمة التي تتضمن اجهزة تضم ممثلين لمجموعـات           : اعتبارات سياسية  -٥

  . انواع عديدة من الضريبة لتحقيق اتفاق بينهم يمكن من اتخاذ القراراتوتظهراينة بمصالح مت

أول ما يلاحظ على النظم الضريبية في الدول النامية هو اختلافها بشكل واضح عن ذلـك                و

 ـ                 سلع النمط السائد في الدول المتقدمة من حيث اعتمادها على الضرائب غيـر المباشـرة علـى ال

 وذلك عائد لانخفـاض مـستوى       ،والخدمات اكثر من اعتمادها على الضرائب المباشرة على الدخل        

الدخل في تلك الدول، وعدم انتشار الوعي الضريبي، وسهولة التهرب من الضرائب المباشرة علـى               

ة  كفاءة عالية لتحصيلها، وعلى العكس من الضرائب غير المباشر         يالدخل، وحاجتها لجهاز اداري ذ    

التي تمتاز بسهولة التحصيل وصعوبة التهرب من الضرائب، ووفره العائـد بالإضـافة للـصعوبة               

 على الرغم من اهمية     -البالغة التي تواجهها الدول النامية في فرض الضرائب على القطاع الزراعي          

دم وجـود    نظرا لع  -هذا القطاع في اقتصاداتها ومساهمته الكبيرة نسبيا في الدخل القومي لهذه الدول           
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المشاريع الزراعية الكبيرة واستهلاك جزء كبير من انتاج المزارعين من قبلهم مباشرة وعدم دخوله              

  .السوق

ن الدول النامية تقوم بفرض الضريبة المباشرة، وخصوصا التعاقديـة علـى الـدخل،              أكما  

ية وعدم تأثيرها   والضرائب على الارباح، وعلى الرغم من دورها الكبير في تحقيق العدالة الاجتماع           

على الاستغلال بصورة كبيرة، فإن هناك من يحذر من استتخدامها على نطاق واسع وذلك لتأثيرهـا                

 كما  ، الاكبر لهذه الضرائب يقع على عاتق ذوي الدخول المرتفعة         ءالسلبي على الادخار، وكون العب    

 مـن احجـام رؤوس      تؤدي الضرائب على الأرباح الى عدم تشجيع الاستثمارات المحلية، وتزيـد          

 وتؤدي الـى تـسرب رؤوس الامـوال الوطنيـة           ،الاموال الأجنبية عن الاستثمار في الدول النامية      

 ون أهمية كبيرة لسلبيات الضرائب المباشرة للأسـباب التاليـة         يعيرن الاقتصاديين لا    أ لاللخارج، إ 

)1964، Meier(:  

 يميلون  - الاكبر للضرائب المباشرة   مل العبء ح التي تت  -ن الفئات الغنية في الدول النامية     لأ -١

، كما   الادخار  ومجرد القدرة على الادخار لا يعني تحقيق       ،للاستهلاك التبذيري غير المنتج   

 لا يعني بالضرورة استخدامه بشكل منتج، ولذلك لا مانع من استيلاء الدوله على              هان تحقيق 

  .الفائض من دخول الافراد إذا كانت ستستخدمه بطريقة انتاجية

ن المحدد الأساسي الذي تواجهه الدول النامية في مجال الاستثمار المحلي هو عدم وجود              لأ -٢

 . وليس ارتفاع العبء الضريبيةروح المغامره والاستمرار لتحمل المخاطر

أوالاقتـصادي   سبب عدم الاستقرار الـسياسي    عادة  ن هروب راس المال للخارج يكون       لأ -٣

 .والتخوف من انخفاض العملات الوطنية

ن معدل الضرائب المباشرة التي تفرض في الدول المتقدمة اعلى بكثير مما هو عليه في               لأ -٤

وهذا ما يبطل الحجة القائله ان ارتفاع معدل الضريبة سيؤدي الـى احجـام              . الدول النامية 

 . عن الاسثتمار في الداخلالمحليراس المال 

الضريبي تحقيقها مثـل توظيـف       اقتصادية يمكن للنظام     اًن هناك اهداف  ألى ما سبق    اضاف  ي

A حيـث يمكـن توجيـه       ، وذلك لتحقيق نمو اقليمي متـوازن      ،الصناعة في مناطق مختلفة من البلاد     
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 تعمل على تحقيق اهداف     مهمةالاستثمارات بواسطة الاعفاءات الضريبية نحو قطاعات او صناعات         

  .التنمية

 :)١٩٧٣العدل،  (ما يليلى الاساس الضريبي المستخدم لبناءً عويمكن تقسيم الضرائب 

  :شخصيةضريبة الال -١

تختلف ضرائب الراس عن غيرها من الضرائب في الأساس الضريبي لها الذي هو مجـرد               

 هي ضرائب تفرض بكمية ثابتة على كل شخص بصرف النظر عـن             فضرائب الرأس . وجود الفرد 

  .ي الوقت الحاضر دخل الشخص او استهلاكه او رأسماله او غير ذلك من الظروف المالية، وف

ن الكمية المفروضة لا تتوقف على عوامل       أهمية نظرية تكمن في أنه طالما       أولهذه الضريبة   

فان ضريبة الرأس لن يكـون لهـا تـأثير علـى أي مـن               . مثل الدخل أو استهلاك السلع المختلفة     

  .الاعتبارات الحدية التي يراعيها الفرد في اتخاذ قراراته الاقتصادية

  :دخلضريبة ال-٢

على دخله في السنة الجارية أو في       متوقعا  هي ضريبة يكون فيها المقدار الذي يدفعه الفرد         و

  .سنة سابقة او على مقدار فترة زمنية معينة

مرا ممكنا الا فـي     ها أ  صعوبات بالغة، فلم يصبح فرض      ضريبة الدخل   واجهت قدو

 أول دولـة بـدأت   ويمكن القول أن). Money Economy(ظل ازدهار الاقتصاد النقدي 

. 1799ق ضريبة الدخل في شكل يقترب من شكلها الحديث هي انجلترا وذلك منذ عام               يتطب

كانت هذه الضريبة متناسبة مـع      و. ١٨٤٢ولكن سرعان ما الغيت ثم أعيد فرضها منذ عام          

 ان  ١٩٠٩ثم حـدث فـي عـام        . الدخل الاجمالي مطروحا منه الاعفاءات المقررة قانونيا      

على الدخول الكبيرة بالاضافة الـى ضـريبة الـدخل    ) Super Tax(لياٍ فرضت ضريبة ع

 ضريبة دخل تصاعدية أي ضريبة تتزايد نـسبتها علـى الـدخول          يشكلوكان ذلك   . العادية

العالية باكثر من الدخول المنخفضة، ثم جرى بعد ذلك شيوع استخدام ضريبة الـدخل فـي                

  .أمريكا وأوروبا
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أي تؤخذ الـضريبة  ) Source Taxation(حجز من المنبع ويمكن تنظيم ضريبة الدخل بال

عندما تفرض الضريبة على الدخل المتحصل من الفائدة على المبـالغ          ف. مباشرة من الدخل عند منبعه    

  .المودعة في البنوك تخصمها البنوك مباشرة الى السلطات العامة

ي وفرضـها، وعـادة     ومن جهة اخرى لابد من مراعاة العلاقة الزمنية بين الأساس الضريب          

بيد أنه لما كان من غير الممكن احيانا ان نعرف مـا اكتـسبه    . تفرض الضريبة على الدخل السنوي    

تحديد الضريبة بعد الفتـرة      الفرد من دخل قبل نهاية العام فإن نظام ضريبة الدخل يستند غالبا على            

دفعها الفرد هـذا العـام      أي ان ضريبة الدخل التي يجب أن ي       . التي حدث فيها الحصول على الدخل     

  . في العام السابقتستحق على الدخل الذي اكتسبه

  ضريبة الثروة الصافية-٣ 

 تلك الضريبة المفروضة على الثـروة الاجماليـة للـشخص           ضريبة الثروة الصافية  تعنى  

  .وفي كثير من البلدان تعتبر هذه الضريبة مكملة لضريبة الدخل. مطروحا منها الديون

 نجد أن الثروة تعتبـر أساسـا        المحل الأول في  : الضريبة تكمن في الآتي   وحجة فرض هذه    

 ولكنهما يختلفـان فـي      معقولا للضريبة بمعنى أنه إذا كان لدينا شخصان يحصلان على دخل متساوٍ           

اكبر على  " قدرة" الثروة التي يملكها كل منهما، فإن الشخص الذي يمتلك ثروة اكبر سوف تكون له               

ن ضريبة الثروة يمكن اعتبارهـا بمثابـة ضـريبة خاصـة          أ نجد   المحل الثاني  وفي   ،دفع الضريبة 

)Special Tax (وفي كثير من البلـدان اعتبـر   . على القدرات الدخلية التي يمكن ان تولدها الثروة

الدخل المتولد من الثروة اضمن واكثر استمرارا من الدخل المكتسب، وبالتالي اعتبر ان كمية محددة               

  .ة تولد قدرة ضريبة اعلى من كمية مقابلة من دخل آخر خلال فترة معينةمن دخل الثرو

 او  ،وقد تكون ضريبة الثروة متناسبة مع الثروة الصافية بعد خصم اعفاءات ضريبية معينة            

قد تكون تصاعدية بالنسبة للثروة الصافية بحيث يدفع الفرد ذو الثروة الاكبر مقدارا مـن الـضريبة                 

  .قلأفعه فرد ذو ثروة على من ذلك الذي يدأ

   ضرائب الملكية-٤

 شكل ضريبة على أنواع معينة من الملكية ولا سيما ملكيـة            علىتكون ضرائب الملكية اما     

 Sales)العقارات او ضريبة اكثر عمومية تشمل كل الأشياء التي يمكن ان تكون لها قيمة في السوق 
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Value) .   ـلعامة  اضريبة  ال :وكمثال على النوع الأخير  فـي الولايـات المتحـدة      ى الممتلكـات    عل

(General Property Tax).  

في حالات معينة القيم السوقية وفي      ( وقد يستند في تحديد الضريبة الى قيمة الأشياء المعنية          

  .أو ما يعرف بمعايير موضوعية) حالات أخرى قيم محددة بنظام خاص

في المناطق الريفية فكـرة لا       ي وهي تعط  ،وتعتبر ضريبة الملكية شكلا قديما من الضريبة      

بأس بها عن الدخل الذي يمكن ان يحصل عليه المالك، وبالتالي تعتبر ضريبة مفيدة من وجهة نظر                 

ولكن الأمر اكثر صعوبة في المدن، حيث توجد انواع مختلفة من الـدخل             ". القدرة على الدفع  " مبدأ  

ضريبتي الدخل والثروة الصافية في المدن       ولهذا السبب فإن دولا كثيرة طبقت        ،غير مرتبطة بالملكية  

  .في فترات سابقة عن تطبيقاتها في المناطق الريفية

وما يمكن ان يقـال دفاعـا عـن هـذه           . ويرى البعض ان ضريبة الملكية عفا عليها الزمن       

الضريبة هو أنها تقدم أساسا ضريبيا مستقرا نسبيا، وعلاوة على ذلك فإن أساسها اسهل في التقـدير                 

  .ي حالة الضريبة على الثروة الصافيةمنه ف

   ضريبة المبيعات العامة-٥

يقصد بضريبة المبيعات العامة تلك الضريبة المفروضة بمعدل واحد على جميع انواع السلع             

وتوجـد دائمـا    . ويوجد هذا النوع من ضرائب المبيعات العامة في معظم دول العـالم           . والخدمات

ففي بلدان كثيرة تعفى السلع الغذائية من ضريبة        . ة أو اجتماعية  استثناءات معينة، إما لأغراض عملي    

  . غالبا ما تعفى جزئيا او كليا فإنهاذلك وسائل الانتاجكو. المبيعات

وتفرض ضريبة المبيعات العامة بأشكال عديدة، فقد تفرض فقط في المرحلة الاخيرة لعملية             

 او فـي مرحلـة      ،ل الاخيرة، أي البيع بالجملة    البيع أي في مرحلة البيع بالتجزئة، او في المرحلة قب         

  . ذلك، وقد تفرض في عدد من المراحلمنبكر أ

 وهي تشكل في معظم الدول الأوروبيـة        ،وتختلف اهمية ضريبة المبيعات من دولة لأخرى      

 وقد أصبحت ضريبة المبيعات في الأردن من أهم مصادر الايـرادات            ،اهم مصدر للايرادات العامة   

  .الضريبة 
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   ضريبة الانفاق العامة-٦

 ويمكن أن تحتسب مصروفات الشخص على       ،وهذه الضريبة تفرض على مصروفات الناس     

أساس الدخل مضافا اليه التخفيض في الودائع المصرفية والمطلوبات الأخرى مع طرح الزيادات في              

  .المطلوبات

 والمـدخرات   وهناك حجج مختلفة تساق دفاعا عن هذه الضريبة، فهناك اعتبارات العدالـة           

 احـد   -ويعتبر نيكولاس كالـدور الاقتـصادي البريطـاني       . وأثر الضريبة على الحافز على العمل     

وهناك ايضا حجـج معارضـة،   . )Kaldor، 1955 (المدافعين الأوائل عن هذا النوع من الضريبة

  .تيهما الافضل على اساس نظري بحأومن الصعب ان نقرر تماما 

   ضرائب الاستثمار-٧

ن يفـرض نـوع مـن       أون من المفيد احيانا بغرض تحقيق الاستقرار الاقتـصادي          ربما يك 

قـد تفـرض علـى الاسـتثمارات        ف: وفي هذا المجال توجـد امكانيتـان      . الضريبة على الاستثمار  

  .(Net Investments) أو على الاستثمارات الصافية  (Gross Investments)الكلية

قد توجد الضريبة فـي شـكل       ف: وجد نوعان مختلفان  وبالنسبة للتنظيم العملي لهذه الضريبة ي     

وفي هذه الحالة فإنها ستشابه     . رسم مشتريات على الأشياء الاستثمارية، وتنفيذ المشروع الاستثماري       

 وفي الحالة الثانية قد تأخذ شكل ضريبة على الزيادة في قيمة الأصـول              .الرسوم الضريبية الأخرى  

  .مت هذه الضريبة في السويد لعدد من السنينوقد استخد. الرأسمالية للمستثمرين 

   ضريبة التركات-٨

وفـي هـذا    . موضوع التركـات  بت الكتابات المبكرة في النظرية المالية اهتماما كبيرا         اهتم

والثانيـة  " آخر ضريبة للمتـوفى   "  ضريبة التركات باعتبارها     وترىالأولى  : المجال توجد نظرتان  

  ".بة للوارثاول ضري"  الضريبة باعتبارها فترى

وحسب النظرة الأولى تتوقف معدلات ضريبة التركات على الحجم الكلي للارث، وحـسب             

  .النظرة الثانية تتوقف على الظروف المالية للوارث
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فهناك اعتبارات العدالة وهناك اعتبـار      : وبجانب هاتين النظرتين توجد الآن اعتبارات أقوى      

ولـيس  . ير هذه الضرائب على استمرارية حياة الأعمال      الأثر على الادخار، وهناك اعتبار مدى تأث      

  . تحديد مجمل هذه الآثار- على أي حال–من السهل 

وعلى . ضريبة التركات ضريبة ثروة مؤجل سدادها     تعتبر  وفقا للنظرة الأولى المشار اليها      و

وة منخفضة  هذا الأساس قد يتوقع المرء ضريبة تركات عالية في البلدان التي تكون فيها ضريبة الثر              

 فبريطانيا والسويد تفرضان ضريبة ثروة منخفضة وضريبة تركات عاليـة، أمـا             ،والعكس صحيح 

  .كبر وضريبة تركات اقلأالنرويج والدنمارك والمانيا فعندهم ضريبة ثروة 

  الرسوم: ثانيا

كانت الرسوم في العصور الوسطى تشكل أهم موارد الدولة بعد ريع املاك الدولة الخاصة،              

م تكن فكرة الضريبة القائمة على التضامن والتعاون بين أعضاء المجتمع قد ظهرت وتركـزت               إذ ل 

وكانت الفكرة السائدة أن الفرد يدفع لخزينة الدولة بنسبة ما تؤديه الدولة له             . في أذهان أفراد الشعب   

 مـن الـسهل     كانو،  " الرسوم" من خدمة أو منفعة، وهذه هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ             

  : وترجع أهمية الرسوم لما يلي،رض الرسوم الضريبيةفعلى الدول ان ت" كثيرا

أن الدولة كانت تعتبر تنظيما يهدف الى تقديم الخدمات للأفراد مقابل التزامهم بدفع نفقـات                -١

  .هذه الخدمات على شكل رسوم

خاصـة أن   وب  كان الملوك وامراء الاقطاع يفضلون اللجوء الى الرسوم بدلا من الـضرائ            -٢

 .فرض الضرائب كان يقتضي دعوة ممثلي الشعب للموافقة على اقرارها

كانت الرسوم تعتبر وسيلة لتخفيف اعباء النفقات العامة التي كانت تمول أساسا عن طريق               -٣

لخـدمات العامـة علـى      لطي هذه الرسوم للموظفين التابعين      عايرادات الدولة حيث كانت ت    

 .صورة أجور لهم

نه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرا من الفرد لقـاء             أ ب الرسم ويمكن تعريف 

خدمة خاصة يؤديها له، والاصل في تحديد الرسم أن يكون السعر متناسب مع نفقة الخدمة المـؤداه،                 

فلا يصح ان يتجاوز ما هو ضروري لتغطية المصروفات التي يتكبدها الشخص العام في سبيل أداء                 A
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 ومن هنا يمكن تحديد خصائص الرسـوم بمـا          ،لا اعتبرت الزيادة في الرسوم ضريبة     هذه الخدمة وإ  

  :يلي

أن الرسم هو مبلغ نقدي، وفي اشتراط الصورة النقدية له ملاءمة لطبيعة الماليـة العامـة                 -١

  .كون جميعها على شكل نقديتالحديثة، نفقات وايرادات، إذ يتعين ان 

 .الذي يتقدمون بطلب الخدمةان الرسوم تدفع جبرا من جانب الافراد  -٢

 .مع النفقات التي يتكبدها الشخص العامتتلاءم  قيمة الرسوم أن -٣

كما ان الرسوم لا تحتاج  الى جداول تكليف لجباتها، كما هو الحـال بالنـسبة للـضرائب                  

 وتتبع جباية الرسم اساليب متعددة يجب ان يراعي فيها عـدم التعقيـد فـي                ،وخاصة المباشرة منها  

ات الشكلية قدر الامكان، ومن هذه الأساليب ان يدفع الرسم مباشرة لقاء ايصال، او تحصيل               الاجراء

اسماء المكلفين، او استعمال الطوابع بالصاق مـا يعـادل          " الرسوم بموجب كشوف تدون فيها مسبقا     

  .قيمة الرسم منها على الوثيقة المطلوبة

  :ما يليبوتختلف الرسوم عن الضريبة 

جبري لا علاقه له بارادة المكلف، في حين أن طابع الاجبار            طابع الزامي ان الضريبة لها     -١

في الرسوم مرتبط، الى حد ما، بإرادة المكلف ورغبته في الاستفادة من المنفعة المفروض              

  .عليها الرسم

 الرسم لقاء منفعة خاصة يجنيها صاحب العلاقة ومن هنا يمكن القول بأنه لا يجوز ان                ىيؤد -٢

 .  له صفة الضريبةتسم على قيمة المنفعة المقابلة له، وإلا أصبحيزيد معدل الر

يجب التهيئة المانحه للخدمة الخاصة للفرد وهـذه الخدمـة قابلـة            " نقديا" الرسم اداء يكون   -٣

 هـا قابلأن ت دون  مـن   للتجزئة في التنظيم الاداري لهذه الهيئة، اما الضريبة فإنها تفـرض            

 . نفقات الاعباء العامةمساهمة من الفرد في تغطية جانب من
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  )التمويل التضخمي(التمويل بالعجز : ثالثا

وتهيئة  المتزايد في الحياة الاقتصادية،خصوصا ضرورة تخفيض البطالة،      الدولة  نظرا لدور   

 الاستثمار، ودفع عجلة التنمية فقد أصبحت الاسـتثمارات         زروف الملائمة، وتوفير الشروط لخف    الظ

لدورها في تخفيض معدلات البطالة وتوفير خدمات البنية التحتية ولعزوف          العامة ذات أهمية خاصة     

  .في هذا المجالالقطاع الخاص عن الاستثمار

يقابل ذلك انخفاض في العائدات والايرادات العامة للدولة لانشاء مثل هذه المـشاريع ممـا               و

 ـ           الى ال  هاضطري ك لـسهولة   لجوء الى وسيلة ادخار مصطنع عن طريق التمويـل التـضخمي وذل

الحصول على التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع، وعدم إثارتها للمعارضة الـسياسية والاجتماعيـة              

 ولعدم الحاجة إلى جهاز إداري لتحصيلها، لذلك أخذت الدول في           ،التي تواجه زيادة العبء الضريبي    

 ـ العصر الحديث في التخلي عن مبدأ التوازن في الموازنة العامة للدولـة، واسـت              التـوازن  ه بدلت ب

  .الاقتصادي الذي قد يتطلب وجود عجز اوفائض في موازنة الدولة

 بأنه الزيادة في الانفاق العام للحكومة عن ايراداتها الجارية          :التمويل بالعجز ويمكن تعريف   

أم  عن طريق زيادة عرض النقد سواء كان من خـلال التوسـع الائتمـاني      عادة وتمول هذه الزيادة  

 الدخول كما هي دون تغير ممـا        بينما تبقى  وعليه فان الاسعار سوف ترتفع       ،قدي الجديد الاصدار الن 

 أي انهـم    ، وبالتالي فإن الافراد يجبرون على تخفـيض اسـتهلاكهم         ،يؤدي الى تخفيض الاستهلاك   

  .يقدمون تضحية لا ارادية في سبيل التنمية

 أي  والخـدمات، بمعنـى أن  عن سوق السلعمن النظرية الكلاسيكية بانفصال سوق النقد       ؤتو

 ، لا يؤثر في السوق الآخر وذلك لايمان الكلاسيك بان الاقتصاد يعمل عند التـشغيل              احدهمأتغير في   

 تضخميا   تمويلاً لا بد أن يكون   ) التمويل بالعجز ( فان أي زيادة في عرض النقد        هن سرعة النقد ثابت   أو

  ).ms.v=p.y(من وجهة نظرهم 

  .مستوى الانتاج: yالتضخم ، : P. عة دوران النقدسر: vعرض النقد، : msحيث 

كون لـه   ت ولن   ، التي زاد فيها عرض النقود      نفسها ن الارتفاع في الأسعار يكون بالنسبة     أي  أ

A  . اثار على زيادة الانتاج على القطاع السلعي حيث ان الانتاج يكون عند التشغيل الكاملأي
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) كينز(نفصال الكامل بين السوقين، حيث يرى       إلا أن كينز لم يشارك الكلاسيك بافكارهم بالا       

ن الاقتصاد يعمل عند مستوى اقل من مستوى التشغيل التام، لذلك فإن التمويل بالعجز لـن يكـون                  أ

 ،تضخميا بالضرورة، حيث ان زيادة الانفاق الحكومي ستؤدي الى رفع مـستوى الطلـب الفعـال               

  .وسينتج عن ذلك زيادة في الاستخدام والانتاج

ر التمويل بالعجز مؤيدون ومعارضون لا تخلو تبريرات كل منهم من المنطـق وذلـك      ولآثا

  .لعدم وضوح العلاقة بين التنمية والتضخم

وتتلخص الحجج التي يسوقها انصار التمويل بالعجز، بأنه يسمح باستخدام الايـدي العاملـة              

الافـراد الـى الادخـار       كما أنه يخفض الاسـتهلاك ويوجـه         ،والموارد الانتاجية الاخرى المعطلة   

 Money(الاجباري، كما أنه يؤدي الى خلق جو مناسب للاستثمار مـن خـلال الـوهم النقـدي     

Illusion (         وهي الطبقـة القـادرة      ،الذي يعمل على اعادة توزيع الدخل لصالح طبقة رجال الاعمال 

يع التنمويـة،    وقد لجأت بعض الدول إلى أسلوب التمويل بالعجز في تمويل المـشار            .على الادخار 

% ١٠ نسبة الاكتناز الـى      ت حيث وصل  ،لانتشار عادة الاكتناز في المجتمعات النامية من بينها الهند        

 ولا ضرر من زيادة عرض النقد لتعـويض         )١٩٧٨الدوني ،    (من الدخل القومي في بعض الاحيان     

  .النقود المكتنزه

مي الذي يهدف الى خلق فرق بين التمويل التضخ ) Arthur Lewisآرثر لويس ( كما أن 

سلع رأسمالية جديدة وبين التضخم الذي يهدف الى تمويل الانفاق الجاري للحكومة، وأشار الـى ان                

نتج عن تـشغيل الـسلع      تي  تحيث ان زيادة عرض السلع ال     على التضخم بنفسه    النوع الاول يقضي    

يادة في الانتـاج وحجمهـا      ؤدي الى عدم رفع الاسعار، كما بين ان سرعة الز         تالرأسمالية الجديدة س  

يعتمد على طبيعة المشاريع التي يتم تمويلها لهذه الطريقة ولكن في النهاية لابد أن يزول اثر التضخم                 

  .)Lewis،1955(عاجلا أم آجلا

 سيئة على الاقتصاد وخصوصا فـي       "اويرى خصوم التمويل التضخمي ان لهذه الوسيلة آثار       

نامية تعاني من انتشار البطالة بين صفوف الايدي العاملـة غيـر            ن البلدان ال  أالبلدان النامية، حيث    

الماهرة، لذلك فإن هذا النوع من التمويل لن يؤدي الى الاستخدام الفوري للايدي العاملـة المعطلـة                 

كونها بحاجة الى وقت لتدريبها، ويؤكد ذلك شيوع ظاهرة الركود التضخمي في الدول النامية، حيث               

  .ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم معاتعاني هذه الدول من 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 53 
 

  روض العامةقال: ارابع

 بأنه مبلغ من المال تستدينه الدولة، أو احدى مؤسساتها العامـة  القرض العـام  يمكن تعريف   

من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين داخل اقليم الدولة وخارجه، وبموجب عقد يصدر به قـانون               

 وقد ،اليها مزايا عديدة منها فائدة محددة مسبقا      " بالغ المقترضة مضافا  يتعهد المقترض بموجبه برد الم    

تلجأ اليها الدولـة لتغطيـة      التي  يرادات العامة   لاأصبحت القروض في الوقت الحاضر أحد مصادر ا       

جزء من نفقاتها العامة، بعد أن كان ينظر اليها باعتبارها مصدرا استثنائيا لا يصح اللجوء اليـه الا                  

  : ويمكن استخلاص خصائص القروض العامة بما يلي.لحدودفي اضيق ا

) الدولة او احدى  مؤسساتها العامـة   ( ان العقد يبرم بين الجهة المقرضة والجهة المقترضة          -١

  .رد المبالغ المقترضة مع مزايا أخرى، أهمها فائدة محددة سلفابتتعهد بموجبه 

ون نافذا او قانونيا، وهذا ينسجم      يصدر القرض العام بقانون من المجلس التشريعي، حتى يك         -٢

 . مع دور المجالس التشريعية في مراقبة النفقات والايرادات العامة وكذلك الموازنة العامة

وتتشابه الضريبة مع القروض العامة في أنهما مصدران من مصادر الايرادات العامة لكـن              

  :يختلفان بما يلي

ن ان الـضريبة تكـون اجباريـة علـى     ان القرض العام في الأصل يكون اختياريا في حي         -١

  .المكلفين بها

 .يتم استرداد قيمة القرض العام بينما لا ترد قيمة الضريبة الى دافعها -٢

تخصص حصيلة القرض العام للانفاق في مجال أو مشروع معين، بينما تخصص حصيلة              -٣

 .الضرائب للانفاق العام دون تحديد اوجه ذلك الانفاق

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 54 
 

ظر الى القرض العام ويمكن تلخيص هذه النظريات بمـا          نصادية في كيفية ال   وتختلف المدارس الاقت  

  :يلي

  :موقف النظرية التقليدية من القروض العامة": اولا

 الفكر المالي التقليدي، الذي كان سائدا ابان الدولة الحارسة، الى القروض العامة والى              ينظر

 ، يجوز اللجوء اليها الا في اضـيق الحـدود         الاصدار النقدي الجديد باعتبارهما مصادر استثنائية لا      

  ):١٩٧٥عبد المولى، ( وهذه النظرة الى القروض العامة كانت تفسر بالآتي

أن النظرية التقليدية كانت تقول بوجود قوى تلقائية من خـلال مرونـة الاسـعار تـضمن          -١

تراض قوينجم عن ذلك ضرورة عدم تدخل الدولة عن طريق الا         . التوازن التلقائي للاقتصاد  

  . لا أخلت بهذا التوازناو

تمثل القروض العامة عبئا على الاقتصاد القومي، وبالتالي تـضر بانتاجيتـه ورفاهيتـه،               -٢

فالقروض العامة تؤدى الى المساس برأس مال الجماعة، ذلك ان الدولة لا تلجأ اليها الا في                

. تغطية نفقاتها العامة  حالة عجز ايراداتها العامة من الضرائب والرسوم ومن ممتلكاتها على           

 في أغلبها ، إلى زيادة الاستثمارات القومية، نظرا لاسـتخدامها           ،لا تؤدي القروض العامة   و

 ى أصحاب النظريـة التقليديـة     ولذا ير . لتمويل نفقات عامة هي بطبيعتها نفقات استهلاكية      

ات العامـة   ضرورة العمل على توازن الميزانية، والاعتماد، بصفة أساسية، في تمويل النفق          

على الضرائب والرسوم والايرادات من ممتلكات الدولة، والتقليل بقدر الامكان من الالتجاء            

الى القروض العامة، إلا في أحوال استثنائية، هي حالات الحـرب، والازمـات، وتمويـل               

 . الخدمات الاساسية اللازمة لتنمية القطاع الخاصيطغ تالتيعامة الالاستثمارات 

ديون الى ان القروض العامة، لا تشكل مصدرا حقيقيا للايرادات العامة، وانمـا             يذهب التقلي  -٣

تأتي، بـصفة أساسـية، مـن       " تعتبر وسيلة لتعجيل الحصول على ايرادات حقيقية مستقبلا       

وبالتالي لا تعدو القروض العامة ان تكون ضرائب مؤجلة يقع عبؤهـا            . الضرائب والرسوم 

تفسير ذلك ان رد اصل القروض وفوائدها في المستقبل يتم          و. الحقيقي على الاجيال القادمة   

أتي معظمها من حـصيلة الـضرائب والرسـوم،         يمن الايرادات العامة المستقبلية، والتي      

ونتيجة لذلك لا تعتبر القروض العامة مصدرا حقيقيا للايرادات العامة، وهي لا تكـون الا               

ائب والرسوم وايرادات املاك الدولـة،      وسيلة للتعجيل بايرادات مستقبليه مستمدة من الضر      
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ولـذا لا يـسمح التقليـديون       . وهي وحدها التي تعتبر المصادر الحقيقية للايرادات العامة       

بالالتجاء الى الافتراض الا في الحالات التي يمكن ان تستفيد فيها الاجيال القادمة من منافع               

ويلها، وهـي النفقـات غيـر       النفقات العامة التي استخدمت حصيلة القروض العامة في تم        

  ).نفقات الحروب والنفقات الاستثمارية( العادية 

  :موقف النظرية الحديثة من القروض العامة": ثانيا

على عكس النظرية التقليدية فان النظرية الحديثة تعرف القرض بانه مصدر حقيقـي مـن               

دات من املاك الدولة، وانـه   الى جانب الضرائب والايراهمصادر الايرادات العامة، وأنه يحتل مكان    

والاسباب التي تفسر نظرتهم هذه الـى       . بالتالي لا يعد مصدرا استثنائيا من مصادر الايرادات العامة        

  :القروض العامة تتلخص في الآتي

 الاقتـصادات  قد عرفت   في تقول به النظرية التقليدية،      ذعدم صحة فكرة التوازن التلقائي ال      -١

لبت تدخل الدولة من اجل اعادة التوازن، وهذا التـدخل يكـون            الرأسمالية ازمات كثيرة تط   

ونتيجة لذلك فان لجـوء     . بشكل عام عن طريق استخدام نفقاتها العامة لتنشيط الطلب الفعلي         

ي تقول به النظرية التقليديـة،      ذالدولة الى القروض العامة لا يخل بفكرة التوازن التلقائي ال         

لمنـع  ووض العامة كأداة اقتصادية لتوجيه الاقتصاد،       بل على العكس من ذلك، تستخدم القر      

ومن ثم ينظر الماليون الحديثون الـى القـروض         . تقلباته العنيفة، وبالتالي لتحقيق التوازن    

العامة باعتبارها احدى ادوات السياسة المالية والاقتـصادية، تـستخدمها الدولـة لتحقيـق              

  .ل النفقات العامةمويمالي وهو تاغراضها الاقتصادية والاجتماعية بجانب الغرض ال

تضر بانتاجيته وبامكانيات   وأما القول بان القروض العامة تمثل عبئا على الاقتصاد القومي            -٢

فهذه النظرة  . نموه، لما تحدثه من آثار سيئة على التكوين الرأسمالي فهو أيضا غير صحيح            

 مدخرات الافراد، وبالتالي     الى الاقتطاع من   يتؤدها  المعادية للقروض العامة تستند الى كون     

إلا أن تجربة البلاد الرأسمالية أظهرت انه فـي فتـرات الركـود             . الى انقاص استثماراتهم  

الاقتصادي لا تذهب كل المدخرات الفردية بالضرورة الى الاستثمارات لعدم وجود فـرص             

نقـصا فـي    لاستثمارات، وهذا ما يسبب، وفقا لما  أظهرته النظرية الكينزية،           هذه ا كافية ل 

ومـن ثـم فـان      . الطلب الفعلي اللازم لامتصاص المنتجات عند مستوى التشغيل الشامل        

القروض العامة لا تؤدي الى انقاص حجم الاستثمارات الفردية، بل تعمل على سحب جزء              
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من المدخرات الزائدة التي لا تجد فرصا استثمارية، ويمكن عن طريق زيادتها للانفاق العام              

 .نشيط الطلب الفعلي، مما يؤدي الى زيادة انتاجية الاقتصاد وامكانيات نموهان تعمل على ت

كذلك تستند النظرة التقليدية الى ان القروض العامة تؤدي الى المنافسة بين الافراد والدولـة               

لميـل  ا مما يستتبع ارتفاع سعر الفائـدة، وبالتـالي انخفـاض            ،في الحصول على رؤوس الأموال    

  .ةا يعرف بأثر المزاحمللاستثمار ويحدث م

 القروض العامة في المستقبل فرض ضرائب جديـدة أو زيـادة            تتطلبمن ناحية أخرى،    و

دفع فوائد القروض العامة ورد أصلها، وهذا يؤدي الى انخفاض الأرباح المتوقعة،            لالضرائب القائمة   

ولكن يرد علـى  . ستثمارأي الى انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال، وبالتالي إلى انخفاض الميل للا      

ذلك ان الدولة، عن طريق تحكمها في عرض النقود، يمكن أن تتحكم في سعر الفائدة وتعمل علـى                  

 القروض العامة على زيادة انتاجية الاقتصاد وبالتالي علـى          تؤثرو. انقاصه إذا ما اتجه الى الارتفاع     

. يادة مستوى الاقتطاع الـضريبي    زيادة الدخول الفردية، مما يسمح بخدمة الدين دون العمل على ز          

ويمكن ان تؤدي القروض العامة، عن طريق تمويلها لنفقات استثمارية، على زيادة فرص الاستثمار              

  .لاستثمارالى اامام المدخرات الخاصة، مما يستتبع رفعا للميل 

وانما تعتبر  وأما عن الحجة القائلة بان القروض العامة لا تكون مصدرا حقيقيا للايرادات العامة،              -٣

وسيلة لتعجيل الحصول على ممتلكات الدولة فهي غير صحيحة، ذلك انها تقوم علـى افتـراض ان                 

القروض العامة تمول نفقات استهلاكية ذات اثر سلبي على الانتاج، وبالتالي تلزم الدولـة مـستقبلا                

قائمة من اجـل    بزيادة العبء الضريبي متمثلا في فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب ال            

  .خدمة اعباء القروض العامة

  المساعدات الخارجية": خامسا

 التدفقات النقديـة التـي يجـوز ان         ١٩٧٦حددت الدول النامية في اجتماعها في مانيلا سنة         

يطلق عليها تعبير المساعدة التنموية الرسمية، بأنها تشمل المنح والقروض التـي لا يقـل عنـصر                 

 أن الدول المتقدمة ترى ان القروض الميسره القابلة للـسداد بالعملـة             إلا%). ٥٠(المنحة فيها عن    

هي أيضا مـن قبـل      %) ٢٥(الوطنية للدول المقترضة والقروض التي لا تقل نسبة المنحه فيها عن            

  .)١٩٨١عبد الشفيع، (المساعدات التنموية
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 اهداف معينـة    لتحقيقعادة  نها توجه   الا أ بالرغم من انخفاض نسبة المساعدات الانمائية،       و

 بشروط تفقدها بعض المزايا ويمكن تلخيص اهداف الـدول          ة كما أنها تكون مصحوب    ة،للدول المانح 

  : لهذه المساعدات بما يليةالمانح

 .التأثير في السياسة الخارجية للدول النامية  -١

التاثير في الشؤون الداخلية في الدول النامية وذلك من خلال دعم بعض الانظمة المواليـة                -٢

في هذه الدول وخلق البيئة الاقتصادية والاجتماعية والامنية اللازمة لبقاء هـذه الانظمـة               

  .الموالية خدمة لمصالح الدولة المانحة

 ـ       -٣  ـ     ةالاهداف الاقتصادية، كتشجيع الصادرات من الدول المانح  ة، للـدول المتلقيـة للمعون

 .ةوتصريف بعض فوائض الانتاج في الدول المانح

 :ل انواع  المساعدات يمكن تلخيصها بما يليخذ على كآهناك مو

عدد محدد من الدول ولـيس بالـضرورة للـدول          الى  من هذه المساعدات يذهب     " أن جزءا  -١

  .ة للدول المانحةحققها الدولة الممنوحت يرتبط بمقدار المنفعة التي فمنحها ،الاكثر حاجة لها

 وليس لتمويل برامج تنموية     عادة ما تكون المساعدات والمنح لتمويل مشروع معين بالذات         -٢

 مـن الاسـهل     لأن التبعية للدول النامية      على  الدول النامية  ي ومن هنا يمكن ان تبق     ،شاملة

بقى تني، ومراقبة مدى التقدم بالمشروع وبالتالي       ف ربط العون المالي بالعون ال     ةللدول المانح 

 .  مستمرة لهامنوحةحاجة الدول الم

ا وتذبذبها لدرجة لا تستطيع الدول النامية الاعتمـاد عليهـا   تتسم المساعدات بعدم استقراره  -٣

لتحقيق التنمية المنشوده، كما أن انقطاعها يؤدي الى فشل مشروعات غيـر مكتملـة بـدا                

 .تنفيذها بموجب مساعدات خارجية

ن هذه  لأ ،على الادخار المحلي والتنمية عموما في المدى الطويل         سلبية ان للمساعدات اثاراً   -٤

دي الى تكوين سلوك استهلاكي للافراد في الدول الممنوحه كما انه يزيد في             ؤت ت المساعدا

 .الانفاق الحكومي على البرامج الاستهلاكية

 سلع وخدمات   يكون من بينها شرط شراء    الشروط التي تتضمنها المساعدات والمنح التي قد         -٥

  .ةمن اسواق الدول المانح
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لايرادات التي تحـصلها الدولـة علـى مـر          لقد تم المرور بشكل سريع ومختصر بانواع ا       

 حيث انهـا    ،التي تشكل محدادات الانفاق الحكومي الاستثماري      وباختلاف انواعها    ،العصور

 علـى طبيعـة     فيما يلـي  ها وسيتم القاء الضوء     تتمثل الايرادات التي يتم الاستثمار بواسط     

 .الايرادات العامة في الاردن خلال فترة الدراسة

  

  : في الاردنالعامة  الايرادات  ٣:٣

 ـ) ١٩٨٦-١٩٨١( حجم الايرادات في الاردن خلال الفترة ما بين          خفضان سبب انخفـاض حجـم     ب

خاصة من الدول العربية، كما ان الايرادات العامة لـم تغـط            وتلقاها  يالمساعدات المالية التي كانت     

قدار التغطية خلال الفتـرة     وازنة العامة كانت دائما بعجز حيث بلغ م       مالنفقات العامة مما يعني ان ال     

 ـ           % ٨٨) ١٩٨٠-١٩٧٦(  هنتيجة زيادة النفقات العامة وخاصة الاستثمارية منها الناتجـة عـن توج

الحكومة الى انشاء المصانع كمصنع الاسمدة والبوتاس وبناء المرافق الحيوية الاخرى كمطار الملكة             

  .ه وتوصيل شبكات الميا،علياء

  : ما يلي ادناه)٢(رقم  ويلاحظ من الجدول

 الـى   ١٩٧٦ مليون دينار في عام      206.7لقد تطورت الايرادات في الاردن وارتفعت من         -١

 .ات مر10 أي ان الايرادات تضاعفت خلال هذه الفترة ٢٠٠١ مليون دينار في عام 2092

كانت هناك زيادة ملحوظة في حجم الايرادات المحلية في السنوات التي تم تطبيق برنـامج                -٢

 الذي توقـف    ١٩٩٣-١٩٨٩دي خلالها، والتي تلت البرنامج الاول لعام        التصحيح الاقتصا 

 حيـث أن    ١٩٩٨-١٩٩٢ عنه بالبرنامج الجديد للفترة      ضزمة الخليج والذي استعي   أبسبب  

 مليـون دينـار     ١٣٥٨,٦ الى   ١٩٩١ مليون دينار لعام     ١٤٥١ من   اجمالي الايرادات ارتفع  

وتعود هذه الزيادة فـي حجـم       . ١٩٩٨مليون دينار في عام      ١٧٣٢,١ثم الى    ١٩٩٢لعام  

لبـا وتبعيـة    قاقـل ت   بـر ت الايرادات التي تع    هذه  اعتماد الدولة على   الىالايرادات المحلية   

ويظهر ذلك من خلال التذبذب الذي تم في المساعدات الخارجية التـي            . للمتغيرات العالمية 

 .قة ودور الأردن فيهاالظروف الاقتصادية والسياسية في المنطبتتأثر 

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 59 
 

  بالمليون دينار )٢٠٠١-١٩٧٦(الايرادات العامة في الاردن خلال الفترة 

 السنة

 القروض

  الداخلية

 القروض

  الخارجية

 القـروض

  المستردة

المساعدات

  الخارجية

 الايرادات

  المحلية

 المجموع

  

1976 13.0 19.9 0.0 66.2 107.6 206.7 

1977 15.0 58.5 0.0 122.2 142.3 338.0 

1978 16.0 90.7 0.0 81.7 158.5 346.9 

1979 32.4 37.6 0.0 210.3 187.9 468.2 

1980 18.0 71.6 0.0 209.3 226.1 525.0 

1981 18.0 76.4 7.2 206.3 309.2 617.1 

1982 28.2 65.3 0.0 199.5 362.2 655.2 

1983 28.8 76.8 2.3 197.0 400.6 705.5 

1984 25.5 122.2 9.6 106.1 415.0 678.4 

1985 35.3 162.4 18.5 187.8 440.8 844.8 

1986 74.8 159.7 12.8 143.7 514.4 905.4 

1987 130.0 63.2 17.7 127.6 531.5 870.0 

1988 135.0 97.5 21.5 155.4 544.4 953.8 

1989 43.8 184.2 28.4 261.7 565.4 1083.5 

1990 33.6 197.9 29.9 164.3 744.0 1169.7 

1991 2.3 336.7 58.0 225.2 828.8 1451.0 

1992 3.0 7 52.4 75.0 1221.2 1358.6 

1993 7.2 19 51.5 120 1208.6 1406.3 

1994 1.7 8.1 55.4 176 1296.1 1537.3 

1995 8.7 39 48 120 1404.3 1620.0 

1996 17.0 34 46 219.9 1431.9 1748.8 

1997 11.5 5 46 180 1378.3 1620.8 

1998 13.0 9 32.6 203 1474.5 1732.1 

1999 17.2 71 32.1 198.5 1497.1 1815.9 

2000 15.6 86 49.4 240.2 1592.1 1983.3 

2001 31.5 80 72.5 249.4 1658.6 2092.0 

  .البنك المركزي،النشرات الاحصائية، اعداد مختلفة: المصدر 

)٢(الجدول رقم   
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  :الايرادات المحلية

فقد تم تقسيم فترة الدراسة     تطور الايرادات المحلية في الاردن       ادناه) ٣(رقم  يظهر الجدول   

 ـ ، زمنية لتحديد الاهمية النسبية للايرادات العامة من الناتج القومي الاجمالي          اتالى ثلاث حقاب    د وتع

الدولة فـي الاقتـصاد     تدخل  حصة القطاع العام من الناتج القومي الاجمالي كبيرة وذلك لكبر حجم            

 يظهر من الجدول ان الاهميلة النسبية     و.  زمام المبادرة في معظم المشاريع التنموية      الاردني وتوليها 

  :النحو التالي كانت علىللفترات الثلاث 

 دينـار   ارملي) ٥,٨٠٦(من  ) ١٩٩٢-١٩٨٤(خلال الفترة   الايرادات المحلية   تفع مجموع   را .١

 .)٢٠٠١-١٩٩٣( دينار في الفترة ارملي) ١٢,٩٤٢(الى 

بلغت و رتفاعامية النسبية للايرادات المحلية الى الناتج القومي الاجمالي ا        وكذلك شهدت الاه   . ٢

%) ٢٧,٧٢(في حين بلغت الاهمية النـسبية       % ٢٠,٨٥) ١٩٨٣-١٩٧٦(ترة  فالنسبة في ال  

وهذا يعزى الى تقليص دور الدولة في الاقتصاد الاردني بعـد           )٢٠٠١-١٩٩٣(خلال الفترة   

 والذي يدل على زيـادة اعتمـاد الاردن علـة           ديدخول الاردن ببرامج التصحيح الاقتصا    

 .الايرادات المحلية

  

   بالمليار دينار نسبة الايرادات العامة الى الناتج القومي الاجمالي

 الفترات الزمنية 

الناتج القومي  

 حليةمالايرادات ال الاجمالي 

نسبة الايـرادات المحليـة     

  % للناتج القومي

ــرادات  ــسبة الاي ن

مــة للنــاتج  االع

 % يملقوا

1976-1983 9.086  1.894  20.85  42.51  

1984-1992 22.54  5.806  25.76  41.33  

1993-2001 46.68  12.942  27.72  33.32  

  

ظهر اهمية الايرادات المحلية في الاردني الـى اجمـالي الايـردات            ت) ٤(ومن خلال الجدول رقم     

النسبة الاكبـر مـن     تشكل  رة التصحيح   بعد فت الايرادات المحلية اخذت    العامة، ويتبين من خلاله ان      

)٣(الجدول رقم  
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برر من خلال توجه الحكومة الى حشد الموارد المحلية لتمويـل المـشاريع      هو الأمر الم  يرادات و الا

  .والنفقات العامة وتقليل الاعتماد على الايرادات غير المحلية

  )٤(الجدول رقم 

   ديناريارملبال )٢٠٠١-١٩٧٦(الاهمية النسبية للايرادات المحلية خلال الفترة 

  الفترات الزمنية

 الايرادات

  الايرادات المحلية العامة

نسبة الايرادات المحلية 

 % العامة للايرادات

1976-1983 3.86  1.89  49.04  

1984-1992 9.32  5.81  62.32  

1993-2001 15.56  12.94  83.19  

  

  :الهيكل الضريبي في الأردن  ٤:٣

كانت الايـرادات   واشرة وضرائب غير مباشرة،     تتالف الضرائب في الأردن من ضرائب مب      

إلا أنها شـكلت مـا نـسبته        % ١٧ ما نسبته    ١٩٧٦من الايرادات المحلية في عام      تشكل  الضريبية  

ن أ كمـا  ، وتختلف أهمية الضرائب في تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية ،٢٠٠١لعام  % ٣٩

كانت الايرادات المحلية تعتمد علـى      و ،مباشرةالايرادات الضريبية تقسم الى ضرائب مباشرة وغير        

الضرائب المباشرة في السنوات الأولى للدراسة حيث كانت الايرادات المتولده من ضرائب الجمارك             

فتـرة  الاولى بعد    الا ان ضريبة المبيعات اصبحت تحتل الاهمية         ،تحتل الاهمية الاولى في معظمها    

  . الاقتصاديصحيحالت
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  :الضريبي في الاردن من الضرائب التاليةويتكون الهيكل 

  : الضرائب المباشرة-١

خر تعديل اجـري    آ ويمكن تصنيفها كما يلي حسب       ،وهي ضرائب الدخل والأرباح والثروة    

  :٢٠٠١على قانون ضريبة الدخل والارباح لعام 

  وهي ضريبة تفرض لفترات منتظمة على الدخل الناتج عـن التوظـف            : ضريبة الدخل والارباح   -أ

وهـي ضـريبة    :  ضرائب علـى الأفـراد     ومنها على سبيل المثال   اوالملكية او الارباح الرأسمالية     

  .تصاعدية تفرض على مستوى الدخل الشخصي وتستوفي وفقا لما حدده القانون

  : ضريبة الخدمات العامة-ب

وهي الضريبة التي تفرض في فترات منتظمة على الامـوال علـى صـافي او اجمـالي                 

 اضافة الى ضريبة الثروة التـي تفـرض علـى اقتنـاء             ،الهيئات الخاصة غير الربحية   الممتلكات و 

  .اواستخدام السلع

  :ةالضرائب المباشر-٢

  :تكون منت و،وهي ضرائب الانتاج والاستهلاك والضرائب على الصادرات والواردات

زها حدود  تياج وهي ضرائب تفرض على السلع المستوردة والمصدره عند ا         : الضرائب الجمركية  -أ

  :إلىوتقسم الدولة 

 الخاضعة للرسوم بموجب التعرفة الجمركيـة وهـي         ة ضريبة جمركية على البضائع المستورد     -١

  .أغلبها سلع استهلاكية نهائية

 غير الخاضعة للرسوم الجمركيـة بموجـب التعرفـة          ة ضريبة جمركية على البضائع المستورد     -٢

  .ة وأوليةيط وس سلعاً تعتبرغلب هذه السلع، وأالجمركية

  .ة الضريبة على السبائك الذهبية المستورد-٣

  .الضريبة على المواشي-٤

ما نوعية او نسبية، وتستوفى بنسبة محـددة عـن قيمـة            ا وهي   :الضريبة العامة على المبيعات   -ب

، ومن قيمة الخدمات الخاضعة للضريبة، وتستوفى هذه الـضريبة علـى            ةالسلعة المحلية والمستورد  
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 وهي ضريبة نوعية تفرض بشكل محـدد علـى جميـع            ، وعلى الإنتاج المحلي   ةستوردالبضائع الم 

ثم % ٧ وتجدر الاشارة الى ان ضريبة المبيعات كانت         ،الأفراد دون الأخذ بعين الاعتبار مقدار دخله      

 وتم توسيعها لتشمل العديد من السلع والخدمات الأخرى التي لم           ١٩٩٥في عام   %) ١٠(الى  ازدادت  

  %.١٣ تم تعديل هذه النسبة لتصبح ١٩٩٩ عند تطبيق هذه الضريبة، وفي عام تكن مشمولة

) ٢٠٠١-١٩٩٧( تفاصيل الايرادات المحلية في الأردن خلال الفترة         )٥(رقم  الجدول  ويبين  

مليون دينار في حين    ) ٧٢,٤ (١٩٧٦يلاحظ من الجدول أن الايرادات غير المباشرة كانت في عام           و

مرات كما أن هيكـل     ) ٩,٤(أي أنها تضاعفت    ) ٢٠٠١( دينار في عام      مليون ٦٧٩,٣أنها اصبحت   

الايرادات تطور بشكل ملحوظ حيث أن الضرائب كانت تتزايد الا انه ليس كالنمو الـذي تـم فـي                   

ة وذلك لزيادة اعتماد الايرادات في الاردن على ضريبة المبيعـات بـشكل             يالايرادات غير الضريب  

  .رئيسي في تمويل الايرادات

 )ضـرائب علـى الاربـاح والـدخل        (ن الضرائب المباشرة  أ )٥(تبين من الجدول رقم     وي

  في حـين ان الـضرائب غيـر المباشـرة          ة مر ١١,٧) ٢٠٠١-٧٦(تضاعفت قيمتها خلال الفترة     

 ٤٣,٤ بمقدار    نفسها  الفترة خلال تضاعفت   )ضرائب الجمركية وضريبة الاستهلاك ورخص ورسوم     (

 علما بان الايرادات الضريبية تشمل الفوائد       هيكل الضريبة في الاردن    وهذا الاختلاف يبين تغير      ةمر

  .والارباح والبريد واخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 64 
 

  

  بالمليون دينار ٢٠٠١-١٩٧٦الهيكل الضريبي في الاردن خلال الفترة 

 الضرائب المباشرة الايرادات غير الضريبية الايرادات غير المباشرة الايرادات المحلية السنة
1976 107.6 72.4 18.5 16.7 
1977 142.3 95.4 24.5 22.4 
1978 158.5 35.2 35.2 28.2 
1979 187.9 115.3 36.8 35.8 
1980 226.1 129.6 51.5 45 
1981 309.2 172.7 76.2 60.3 
1982 362.2 196.6 99.1 66.5 
1983 400.6 223.7 107 69.9 
1984 415 228.4 109.6 77 
1985 440.8 234.5 123.5 82.8 
1986 514.4 234.9 205.2 74.3 
1987 531.5 249.9 206.1 75.5 
1988 544.4 265.4 201.7 77.3 
1989 565.4 276 196.9 92.6 
1990 744 315.3 251.9 176.8 
1991 828.8 361.2 298.3 169.3 
1992 1168.9 600.2 354.2 214.5 
1993 1191.5 587.3 372.8 231.4 
1994 1246.4 557.8 552 136.6 
1995 1450.9 605.5 693 152.4 
1996 1430.6 589.7 667.9 173 
1997 1395 597 648 150 
1998 1496.5 637.9 719 139.6 
1999 1585.3 701.1 731.4 152.8 
2000 1560.7 598.8 800.9 161 
2001 1679.6 679.3 804.1 196.2 

  ، اعداد مختلفةالبنك المركزي،النشرات الاحصائية: المصدر 

لاهمية النسبية للضرائب الى الايرادات العامة في الاردن حيث ان          ا )٦(رقم  الجدول  ويظهر  

 ـ       ،)١٩٩٢-١٩٨٤(برزت في الفترة    للضرائب  الاهمية النسبية     ا وهي الفترة التـي انخفـضت فيه

  وقد جاءت كتعويض للمساعدات وقبل دخـول فتـرة التـصحيح           ،المساعدات الخارجية في الاردن   

  .الاقتصادي مع  صندوق النقد الدولي

  

  

)٥(الجدول رقم  
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   دينارياربالمل الاهمية النسبية للضرائب للايرادات العامة

الايرادات المحلية الفترات الزمنية  الضرائب
 نسبة الضرائب الى الايرادات

 %المحلية 

1976-1983 1.89  0.345 18.20 

1984-1992 5.81  1.04 17.92 

1993-2001 12.94  1.493 11.54 

  

 ،ن الاردن عازم على الاعتماد على مصادره الداخلية لتمويـل ايراداتـه           أما سبق   و يتبين م  

 ١٩٨٨واخذ بالاعتماد على حشد الجهود  المحلية والمـدخرات المحليـة كـي لا تتكـرر مـشكلة              

لصندوق  بالتزاماته الخارجية وذلك بالتعاون مع ا      ءبانخفاض الدينار الاردني لعدم التزام الاردن بالوفا      

  . اطار برامج التصحيح المختلفةفي  الدوليين كوالبن
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: الرابعالفصل  

 

 

  اثر الانفاق الحكومي الاستثماري قبل وبعد التصحيح
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  خلفةت المالاقتصادات تكوين رأس المال في   ١:٤

 الخـصائص   ىحـد  إ مـوارد تعتبر الندرة النسبية للمعدات الرأسمالية بالنظر الى السكان وال        

 ،خلفة وفي مثل هذه الاقتصادات يعتمد السكان على معدات إنتـاج بدائيـة            تالأساسية للاقتصادات الم  

من صعوبات عديدة ومن هذه     في هذا السياق     المتخلفة   الاقتصادات   وتعاني معظم    .انتاجيتها ضعيفة 

  :الصعوبات

  :على رأس المالالمشتق نقص الطلب : أولا

، على الرغم من ضـرورته الملحـة       خلق رأس مال في الدول المتخلفة        لىيضعف الطلب ع  

فالقوة الشرائية الظاهرة في    . وسبب هذا الضعف هو حالة السوق التي تعتمد وتحكم سلوك المنظمين          

القوة الشرائية الحقيقية ولـيس القـوة       هو  والمقصود  . السوق ضعيفه للغاية بل قد تكون أحيانا عقيمه       

 والسبب في ذلك هو المستوى المنخفض للإنتاجية وسببه وسائل الإنتاج البدائية التي             ،الشرائية النقدية 

ؤدي الـى ضـعف القـوة       مما ي تكلفة فعلية مرتفعة وكذلك مستوى أجور فعلية منخفضة         ذات  تكون  

  .الشرائية الفعلية

ان الطلب على رأس المال منخفضا، إذ       يظل   للاستثمار   "ا المنظم حافز  وعندما لا يكون لدى   

 ،ف حالة الـسوق اضعانقص الاستثمار لا يسمح بتنمية الأرباح وتبقى الإنتاجية منخفضه ومن شأنها        

وبالتالي يجد الفرد نفسه في الدولة المتخلفه محبوسا في سلسلة من النتائج التي تتفاعل مع الأخـرى                 

  . وهي تمنع ازدياد الطلب الضروري لرأس المال،وتسلم كل منها للأخرى

  :ص عرض رأس المالنق: ثانيا

الدخل فان اي زيادة في     إذا كان الدخل منخفضا فإن الميل للاستهلاك يكون مرتفعا، وبالتالي           

للادخار، ومن الممكن أن يوجد الادخار في طبقـات الـدخول           منها  ستهلك ويترك هامش قليل جدا      ت

 إلا أن المـضاربه     ،فـة  لأن عدم المساواه في توزيع الدخول كبير بوجه عام في الدول المتخل            ،العليا

والاستهلاك الترفي وصيانة رأس المال الموجود تميل إلى امتصاص جزء كبيـر مـن مـدخرات                

  .الطبقات الغنية

 لأن عرض رأس المال     ، مستوى ضعيف  عندالتوازن بين الإدخار والاستثمار     يتحقق   ولذلك

  : الطلب والعرضتفسير ذلك في جانب يتم ضعيف وبالتالي يظل الاقتصاد في حالة الكساد و
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 والـدخل  ، تنتج من دخل حقيقـي ضـعيف       ة ضعيف ةتوجد طاقة ادخاري  : ففي جانب العرض  

 إلـى   - بالنسبة لجزء كبير   –الحقيقي الضعيف هو نفسه انعكاس لضعف الانتاجية الذي يرجع بدوره           

نقص رأس المال، ونقص رأس المال مرده إلى ضعف القدرة على الإدخار وهكذا تظل في دائـره                 

  .غهمفر

 بسبب القـدرة الـشرائية الـضعيفة        اًالحافز على الاستثمار ضعيف   يكون   :وفي جانب الطلب  

 إلى ضعف الإنتاجية والتي ترجـع       ةللأفراد، والناتجة عن ضعف دخولهم الحقيقية التي تكون راجع        

 ضعف الحافز على    في الإنتاج، الذي ينتج بدوره عن     بدورها الى ضعف حجم رأس المال المستخدم        

وحتى يمكن الخروج من هذه الدائرة المفرغه، من الضروري تنمية الاسـتثمار لزيـادة              . تثمارالاس

 ويـسبب توسـعا فـي       ، هبوط الأسعار الفعلية وإلى زيادة الدخل الحقيقـي        مما يؤدي الى  الإنتاجية  

  .)١٩٩٣عبد الواحد، (السوق

  

  :أهمية الاستثمارات العامة  ٢:٤

ة في الدول النامية تشجيع وزيادة التـراكم الرأسـمالي          عملية التنمي ب عملية النهوض    تتطلب

إلا أن مشكلة الدول النامية في تحقيق       . لتحقيق زيادة مستمرة في الإنتاج وزيادة في الكفاءة الانتاجية          

في كيفية تحقيق هذه الأهداف     تكمن  الاقتصاد الوطني   ب في الاستثمارات والنهوض     ستمرارالتنمية والا 

التدخل الحكومي المباشر مـن     من خلال    م السوق الحر أ   اقتصادالاعتماد على   سواء كانت من خلال     

  .يةخلال الاستثمارات الحكومية او من خلال أدوات السياسة النقدية والمال

لأنشطة التي يجب تركها للقطاع الخاص ضمن       لالا انه لا يوجد هناك فاصل او معيار ثابت          

بل أن ذلك يعتمد على الظـروف        قوم بها القطاع العام،    او تلك التي يجب ان ي      ، السوق الحر  اقتصاد

ة السائدة في أي بلد وفي وقت معـين الا انـه يبقـى للاسـتثمار                يالاقتصادية والاجتماعية والسياس  

 ويمكن تلخيص الأسباب التي تـدعو       ،الحكومي أهمية في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني       

  :ما يليبالحكومات للتدخل المباشر 

 الا ان معظم    ،ان المعيار الأساسي لتحفيز المستثمر الخاص للدخول في المشروع هو الربح           -١

الاستثمارات التي تدخل فيها الحكومة من خلال الاستثمار المباشر يكون الـدافع الأساسـي              

  .مثللأ هو الاستثمار الاجتماعي اافيه
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د رخـصيص الأمثـل للمـوا     ان النظرية الكلاسيكية في قولها أن معيار الربح يؤدي الى الت           -٢

جـد  تحقيقه فقط في ظل شروط قد لا تو        إلا أن ذلك يمكن      ، يمكن أن يكون صحيحا    ،المتاحة

 ومـصادر  ة مدربة عاملفي معظم الدول النامية، حيث يتطلب تحقيق معيار الربح وجود أيدٍ    

 .تمويل وتوافر شروط المنافسة الكاملة

ق التـوازن بـين القطاعـات الاقتـصادية         ان الاستثمارات الحكومية تهدف أيضا الى تحقي       -٣

المختلفة بالإضافة الى اعادة توزيع الدخل، وذلك لكي يتحقـق هيكـل اقتـصادي يـتلاءم                

 .والأهداف الاقتصادية والاجتماعية

 تحتـاج إلـى تكنولوجيـا    ه لأن، الدخول في بعض المشاريع    ن المستثمر الخاص ع   قد يحجم  -٤

المشاريع الاقتصادية ممـا يـؤدي الـى احجـام          حديثة الامر الذي يتطلب تكلفة اكبر على        

 الدخول في بعض هذه المشاريع لارتفاع تكلفتها على الرغم مـن أن             عنالمستثمر الخاص   

 فـي هـذه المـشاريع لنقـل         بالمـشاركة ، لذا تتدخل الدولة     اًعائد الاستثمار قد يكون عالي    

 .التكنولوجيا وتقليل التكلفة الابتدائية للمشروع

خلـق نمـو    لكون لها أهداف توجيهية نحو المناطق الأقل نموا         ت الحكومية   ان الاستثمارات  -٥

 .متوازن في الدولة

 .الاستثمارفي الدخول  علىتأمين خدمات البنية التحتية الذي يحفز المستثمر الخاص  -٦

لمستثمر الخاص في هذه الدول     ن ا في الدول النامية، فا   يتجنب المخاطرة    رأس المال    لما كان  -٧

ظهر اهمية الاستثمارات الحكومية لأخـذ موقـف        ت ومن هنا    ة، المخاطر  تحمل منيتخوف  

لتقليـل المخـاطره علـى      (  القطاع الخـاص     معشريك  كن تدخل في المشروع     أريادي ك 

  أوتقوم بالمشروع بأكمله ومن ثم تحويلـه للقطـاع الخـاص تـدريجيا             ،)المستثمر الخاص 

 ).الخصخصه(

 رنها في الدولة قد يكون للحكومة من خلال الاستثما        عملية نقل التكنولوجيا وتوطي   فيما يتعلق ب   -٨

القدرة الاكبر في اختيار التكنولوجيا الاكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية والاجتماعية فيهـا            

A .منها في القطاع الخاص
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 بعض الحجج المعارضه للمشروعات العامة بأنها اقل كفاءه من المشروعات الخاصة            وهناك

فنية، والبيروقراطية الحكومية بالإضافة الى عدم الكفاءة في استخدام الموارد          من الناحية الإدارية وال   

أما في المشاريع الخاصة فيرون في دافع الـربح الـذي           . الانتاجية وشيوع ظاهرة الفساد والانحلال    

 يزيد من كفاءة هذه المشروعات وقدرتها على خلـق الفـائض             ما يحفز مالكي المشروعات الخاصة   

  .الاقتصادي

 ،لاستثمارات العامة اثرين متناقـضين علـى الاسـتثمارات الخاصـة          ل يمكن اغفال أن     لا

 من خلال توفير البنية التحتية لها مثل تـدريب           الخاصة حفز هذه الاستثمارات  العامة ت  الاستثماراتف

 مما يؤدي الى تخفيض نفقات الانتاج في القطاع الخاص          ،العمال والمواصلات والاتصالات وغيرها   

  . وكذلك عن طريق زيادة الطلب الفعال الناتج عن زيادة الانفاق الحكومي، انتاجيتهوزيادة

تمويل الاستثمار العام من خلال وسائل الادخار الاجباري كـالقروض الداخليـة            كون  وقد ي 

 لان هذه الوسائل    ، الخاص  مثبطاً للاستثمار  والضرائب المباشرة وغير المباشرة والتمويل التضخمي     

 المدخرات من الأفراد وإلى الحكومة مما يؤدي إلى تقليل الأمـوال المخصـصة              ويلتعمل على تح  

إلا أن وسائل الحكومة في تمويل      .  الأفراد، أي يؤدي الى تقليل الاستثمارات الخاصة       لدىللاستثمار  

 اثر ايجابي إذا ما كانت الأمـوال المـسحوبه مـن أيـدي الأفـراد                 لها نفقاتها الاستثمارية قد يكون   

  . للاستهلاك التفاخري اوللاكتنازمخصصه

ؤدي الـى رفـع     تكما أن عملية تمويل الاستثمارات الحكومية من خلال الاقتراض الداخلي           

 حيث  ،راضقتكلفة الاستثمار على الأفراد من خلال ما يعرف باثر المزاحمه على الأموال القابلة للا             

مما يؤدي إلى رفـع     )  زيادة الطلب عليها   أي(تزاحم الدولة مع الأفراد على الأموال القابلة للاقراض         

 كمـا ان    ، الاستثمار لارتفاع التكلفة   ن الافراد ع  م وعليه يحج  ،يمثل تكلفة الاستثمار  الذي  سعر الفائدة   

يكون سـعر الفائـدة علـى       لذلك تاثير على زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار من الافراد حيث            

  .على نتيجة المزاحمةأالودائع 

 المقدرة على   من حيث رتب اعباء اضافية مستقبلية على الأفراد       ي يالحكوم الاقراضكما أن   

  .لاستثمارا على" سلباثر الادخار مما يؤ
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  :سمات الاقتصاد الأردني  ٣:٤

يمكن تقسيم سمات الاقتصاد الاردني الى مجموعة من الثوابت التي يصعب تغييرها فـي المـستقبل                

فقا لسياسات اقتـصادية  و التي يمكن تغييرها مع مرور الزمن او        المنظور، ومجموعة من المتغيرات   

   .جها الدولةهيمكن أن تنت

  :الثوابت في سمات الاقتصاد الأردني": ولاأ  ١:٣:٤

  : شح الموارد الطبيعية والبشرية -أ

تتسم الموارد الطبيعية في الأردن بندرتها نسبة الى المحيط الأقليمي، وقـد انبثـق عـن ذلـك ان                   و

ت جهود التنمية نحو استغلال القدر الأكبر من هذه الموارد وتعظيم النفع منها، ومن هنا نشأت                توجه

مشروعات الاحتكار الطبيعي في الفوسفات والبوتاس، اما في مجال الموارد البـشرية فقـد اتـسم                

الاقتصاد الأردني بانخفاض نسبة المشاركة في النشاط الإقتصادي بحيث بـات الفـرد يعـول فـي                 

وبالرغم من نسب المشاركة المتواضعة توافرت للاقتصاد الأردني المـوارد          . توسط أربعة أفراد  الم

 الكبير نحو   س المال البشري نتيجة للميل    البشرية المؤهلة والمدربه بفضل الاستثمار المتراكم في رأ       

وبخاصـة   المصدر لتزويد المنطقـة   ة وكانت تلك الموارد على مدى فترات متعاقب       ،التعليم والتدريب 

  .الدول العربية الخليجية بالكفاءات التي أسهمت في تنمية الاقليم

  :صغر حجم الاقتصاد والانفتاح -ب

 وتتبلـور حقيقـة   ،)Small Open Economy(مفتوحـا  و يعتبر الاقتصاد الأردني صغير الحجم 

مـساحة  وإن كانـت ال   . واقتصادية) سكانية(صغر حجم الاقتصاد في حقائق جغرافية وديموغرافية        

الجغرافية وعدد السكان يحكمان البعدين الاولين في صغر الحجم فإن البعد الاقتصادي لصغر الحجم              

يتمثل اساسا في علاقة الاقتصاد بالعالم الخارجي في مجال التجارة الخارجيـة، والفيـصل هنـا أن                 

الرئيـسية ، ممـا      او وارداتـه     هالاقتصاد لا يمتلك أي سيطرة نسبية على الاسعار العالمية لصادرات         

  .يجعل الاقتصاد الصغير، كحالة الأردن متلقيا للاسعار في معاملاته التجارية الدولية

  : ضيق السوق المحلية-ج

مع الأخذ بعين الاعتبار ترابط معطيات المساحة والسكان في جانبي توافر الموارد، ومن ثم              

فإن ) جانب الطلب (  الطلب الكلي    ، وكذلك مستوى  )جانب العرض   ( حجم الاستغلال لغايات الانتاج     
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وهذا يعني من ناحية، وجود فوائض انتاجية فـي الـسلع           . السوق الأردنية بجانبيها ضيقة الاستيعاب    

ذات الميزة النسبية في الإنتاج والتي يعجز جانب الطلب عن استيعابها لصغر السوق، ممـا يحـتم                 

على الخارج والانكشاف عليه بسبب التركز      ضرورة السعي الدائم لفتح الأسواق الخارجية والاعتماد        

الجغرافي للتجارة الخارجية للأردن نتيجة لتقلبات تلك الأسواق، ومن ناحية ثانية، فإن شح المـوارد               

وتركزها حتم دوما الحاجة الى استيراد المتطلبات الأساسية والكمالية للمـستهلك الأردنـي لتغطيـة               

  .يالطلب الفائض عن امكانات الانتاج المحل

  : اقتصاد اقليمي النسق دولي التأثير-د

 لا مفر    ارتباط الاقتصاد الأردني بنسقيه الإقليمي والدولي أمراً       بات في ظل السمات السابقة     

نه لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد واستكمال الحاجات الضرورية للسوق المحلية، ناهيـك عـن              م

ة والسلع والخدمات النهائية التي يمكن أن تقدمها تلـك   استيعاب الفائض في الموارد البشرية والطبيعي     

في ظل الارتباط الشديد بين الاقتصاد الأردني ونسقيه الإقليمي بشكل أساسـي والـدولي              فالفوائض،  

 عكست بوضوح كل التقلبات التي شهدتها الأسواق        ةبشكل تكميلي، فقد أضحى الاقتصاد الأردني مرآ      

وقد انطبعت مراحل النمـو الاقتـصادي الاقليمـي         . دولية عموما الإقليمية بشكل خاص والأسواق ال    

وبخاصة في دول الخليج العربي بمغانمها ومخارجها بشكل جلي على مسيرة النمو فـي الاقتـصاد                

وعليه فالاقتـصاد   . الأردني حتى بات هذا الاقتصاد يعرف بأنه الاقتصاد النفطي الذي لا ينتج نفطاً            

ويتضح ذلك بشكل جلي عند النظـر       .  بأنه اقليمي المغانم والمغارم    الأردني في الأساس يمكن وصفه    

إلى مراحل النمو الاقتصادي ومستويات البطالة ومعـدلات التـضخم علـى مـدى تـاريخ الأردن                 

  .الاقتصادي

  :الاقتصاد الأردنيالمتغيرة في سمات ال": ثانيا  ٢:٣:٤

مؤسسات انتاجية كبيرة الحجم وسيطرت      استثمرت الحكومة الأردنية في      :الدور الانتاجي للدولة   -أ

تعلق بكبر حجم رأس المـال المطلـوب لتلـك          تعليها على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد لاسباب        

الاستثمارات، أو لوجود البعد الاستراتيجي لتلك الاستثمارات اضـافة لعـدم الاسـتقرار الـسياسي               

قضية استقطاب رأس المال العربـي أو       والعسكري في المنطقة في الفترات المتلاحقة مما جعل من          

.  أمرا في غاية الصعوبة    - التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة     –الأجنبي للاستثمار في تلك القطاعات      
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وتظهر المساهمة الأساسية للدولة في مجالات الاحتكارات الطبيعية للصناعات الاستخراجية والميـاه            

  .والكهرباء

 سـمات   انعكست: على هيكل الناتج المحلي   ) ات الأساسية الخدم( سيطرة قطاع السلع المحلية      -ب

الاقتصاد الأردني في مجالي توافر الموارد وصغر حجم الاقتصاد وضيق السوق بشكل واضح على              

هيكل القطاعات المولده للدخل، فكانت قطاعات السلع المحلية، والخدمات والتجارة المحليـة بـشكل              

م تقل تلك السيطرة في أسوأ الظروف عن ثلثـي النـاتج            أساسي، هي المسيطرة في هذا النطاق، ول      

مـن  % ٧٠ إلى النحـو     ٨٨-٦٧المحلي الاجمالي للبلاد، بل وصلت على مدى فترات بين الاعوام           

  .الناتج المحلي الاجمالي

ردن الخارجية مـع سـمته       تتفاعل تجارة الأ   : التركيز الجغرافي والسلعي في التجارة الخارجية      -ج

 فقد برز في هذا الاتجاه تركـز تجـارة الاردن           ،صاد اقليمي النزعة ودولي التأثير     اقت الأساسية بانه 

 أما على مـستوى     .)النسق الاقليمي (  مع الدول العربية المجاورة      ةالخارجية جغرافيا وكانت متركز   

والمـواد  ) الفوسـفات والبوتـاس   (التوزيع السلعي ففي مجال الصادرات تأتي المواد الخام الأوليـة           

  .من اجمالي الصادرات الوطنية% ٥٠ لىما يزيد عوصلت الى وية على رأس القائمة بسيطرة الكيما

  : البطالة في السوق الأردنية-د

  :أسباب البطالة

مثل البطالة في الأردن في عدم تمكن الاقتصاد الوطني من خلق فرص العمـل اللازمـة                تت

ل العوامل الداخليـة    فاعلعمل وذلك نتيجة ت   لاستيعاب الأعداد المتزايدة في الداخلين الجدد إلى سوق ا        

والخارجية التالية التي أثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة فـي جـانبي طلـب القـوى العاملـة                  

  :)١٩٩٤عميرة، (وعرضها

العوامل التباطؤ في النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات       هذه  تتضمن  : العوامل الداخلية : أولا

  .ظام التعليمي وتدفق العماله الوافده إلى الأردنالنمو السكاني وزيادة مخرجات الن

ففي جانب الطلب على القوى العاملة كان لتباطؤ النشاط الاقتصادي الاثر الكبير فـي عـدم                

مقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب المعروض من القوى العاملة من خلال عدم القدرة على ايجاد               

التباطؤ تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلـي        وكانت اهم مظاهر هذا     . فرص العمل الضرورية  
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وبالتالي انخفاض معدل دخل الفرد     %) ١,٤-(بمعدل سنوي مقداره    ) ٩١-٨٦(الاجمالي خلال فترة    

: البنك المركزي الأردنـي   ( دينار خلال الفترة نفسها     ) ٤٢٥(دينار الى   ) ٦٣٤(الحقيقي السنوي من    

  ).١٩٩٢شهرية، نيسان، الة الاحصائية النشر

أما في جانب العرض فقد ساهم ارتفاع معدل النمو السكاني في الأردن والذي قدر بحـوالي                

الف مواطن الى الأردن بسبب     ) ٣٠٠ (لى نتيجة لعودة ما يزيد ع      نفسها سنويا خلال الفترة  %) ٣,٦(

جي ازمة الخليج، وبالتالي زيادة عدد الداخلين لسوق العمل بصورة ملحوظة وكذلك ارتفاع عدد خري             

) ٨٦-٨٥(ألف خريج للعام الدراسـي      ) ١٢,٥(النظام التعليمي من الجامعات والمعاهد الأردنية من        

        .%)١١,٣(أي بمعـدل زيـادة سـنوية        ) ٩١-٩٠(الف خريج للعام الدراسي     ) ١٩,٥(الى حوالي   

ي، وزارة التعليم العالي، مديرية الدراسات الاحصائية، خلاصة احـصائية عـن التعلـيم العـال              ( 

١٩٩١.(  

وفي الوقت نفسه ساعد تدفق العمالة الوافدة الى الأردن، التي تقبل العمل بأجر أقل مقارنـه                

  .بالعمالة الأردنية بغض النظر عن طبيعة العمل المعروض ومكانه على تفاقم المشكلة

 وتتضمن العوامل الخارجية التي اثرت على معدلات البطالة فـي           :العوامل الخارجية   : ثانيا

ردن مثل الركود الاقتصادي في المنطقة العربية، وتراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملـة              الأ

  .زمة الخليج وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد الأردنيأ و،الأردنية

لقد أدى الركود الاقتصادي الذي أثر على المنطقة العربية منذ بداية عقد الثمانيـات              

) ٥٢٢,٥( الى تخفيض المساعدات العربية للأردن من حـوالي        ،نفطبسبب انخفاض اسعار ال   

  (IMF 1991)مليون دولار لعام) ٣٢٠(الى ما يقدر بحوالي ) ٨٦(مليون دولار لعام 

وهذا بدوره انعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام فـي الأردن ممـا أدى إلـى وقـف                  

  . توسيعها، وتوفير فرص عمل فيهااوتأخير بعض المشروعات التي كان من الممكن انشاؤها أو

 تراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية في الـدول النفطيـة              نفسه وفي الوقت 

بسبب الأوضاع السائده فيها، حيث أخذ العديد من هذه الدول في احلال العماله المحليـة بـدلا مـن                   

عديد مـن مـشروعات البنيـة التحتيـة         وبالإضافة لذلك فقد استكملت هذه الدول ال      . العماله الأردنية 

وقد أدى تفاعل هذه العوامل إلى انخفاض عدد الأردنين المهاجرين للعمل في            . والمشروعات التنموية 

  .الخارج وتراجع حجم تحويلات الأردنيين العاملين في دول الخليج
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 ـزمة الخليج وما نتج عنها      أوإضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت         للعمـال   ةن هجـرة عائـد    م

  .الأردنيين في تفاقم مشكلة البطالة

   المديونية الخارجية للأردن-هـ

  :التطورات المسؤولة عن أزمة المديونية الخارجية

كانت بريطانيا في ذلـك     وبدأ الأردن في  التوجه إلى التمويل الخارجي منذ نشوء المملكه،            

 نطـاق   تسعالخارجي، وقد ا  ل  ي التمو منالوقت المصدر الأساسي للاقتراض والذي يزوده باحتياجاته        

الاقتراض الخارجي ليشمل الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية خـلال مرحلـة الـستينات              

دخل الأردن في أواخر السبعينات الأسواق المالية الدولية، حيث ظهر في هـذه             ووأوائل السبعينات،   

  .)١٩٩٤النابلسي، ( المرحلة الاقتراض من البنوك التجارية الدولية

وقد جاء التوجه نحو الاقتراض الخارجي مع بداية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل            

وتعزز هذا التوجه فيما بعد     . ها الخطط المتلاحقة  تلتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية التي تبن      

لاقتـراض  وكان ينظـر ل   . للحفاظ على المستوى المطلوب من القدرة العسكرية في مواجهة اسرائيل         

دة على حشد الموارد المحلية، وبالتالي فإنـه        والخارجي على أنه مصدر مكمل للقدرة الوطنية المحد       

يجعل من الممكن مواجهة عجوزات اكبر في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، مما يحقق مزيـدا               

  .ةويات المعيش في مستة مماثلة العسكرية، دون الاضطرار لتضحيةمن البناء الاقتصادي، والمنفع

ولكون الافراط في هذه الاتجاهات يمثل جذور ازمة المديونية في الأردن، فـإن تطـورات               

الاتجاهات السلبية للمؤثرات الخارجية    ك. الاقتصاد الدولي تعتبر هي الأخرى من أسباب هذه الأزمة        

  .المتمثلة في استمرار النزعة الانكماشية للنظام النقدي والمالي الدولي

ثر الاقتصاد الأردني الصغير الحجم نسبيا بمحصله هذه التطورات فـي الثمانينـات،             وقد تأ 

وخاصة عن طريق تداخله مع اقتصاديات البلدان النفطية المجاورة التي عانت من هبوط حاد بأسعار               

قـد   و .ن أوجه المعاناة انحسار أسواق التصدير وتأثر حصيلة الصادرات الوطنيـة بـذلك            مو. النفط

دت هذه التطـورات    وأ ،الات العاملين في الخارج كما أن المساعدات العربية انخفضت        تراجعت حو 

A  .مجتمعه الى اتساع فجوة المدفوعات الداخلية والخارجية وضغوط اقتصادية محلية أخرى
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وبدلا من اتخاذ السياسات التصحيحة الكفيلة باحتواء العجز الداخلي والخـارجي، توجهـت             

يل عن طريق التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي إلى ان وصل عجز            السياسة العامة الى التمو   

الموازنه العامة وعجز ميزان المدفوعات مستويات غير قابلة للاسـتمرار، واسـتغل الأردن بـذلك               

لاقتراض الخارجي، وهبطت احتياطياته الاجنبية الى مستويات متدنية، واضطر للتوقف عن           افرص  

 ومما تحقق من ازدياد العبء النسبي       ،١٩٨٨نه الخارجية في نهاية عام      الدفع الكامل لمستحقات ديو   

للمديونية الخارجية انعكاس محصلة المؤثرات المذكورة على معدلات النمو الاقتصادي التي هبطت            

  .الى مستويات متدنية خلال الثمانينات بالمقارنة مع المعدلات المرتفعة التي تحققت خلال السبعينات

  :ولة في الاقتصاد الأردنيدور الد  ٤:٤

يمكن تحديد مدى اسهام القطاع العام في النشاط الاقتصادي للأردن مـن خـلال دوره فـي        

  :مجالين مختلفين

 المجال الأول وهو اسهامه المباشر في النشاط الاقتصادي من خلال انتاجه للسلع والخدمات الذي               -أ

  .لال اداري وماليقات عامة تتمتع باستيمكن ان تقوم به الدوائر الحكومية المعنية او مؤسس

المساهمة العامة في الأنشطة الإنتاجية عن طريق المشاركة من جانب الحكومـة          :  المجال الثاني  -ب

  .المركزية او المؤسسات العامة في رؤوس أموال شركات محلية

  : توفير السلع والخدمات المباشرة:اولا

سلع والخدمات العامة لامتيازات تتعلـق بالعدالـة        قام القطاع العام بتوسيع دوره في توفير ال       

وأولت الحكومة مسألة توفير بعض الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم بكفاية وعدل اهتماما            . والتنمية

 فيه ممـن تقـل      ية للأردن الذي تزيد نسبة السكان     متزايدا، لا سيما في ضوء الخصائص الديموغراف      

  .ن السكانم% ٥٠أعمارهم عن الخامسة عشرة على 

وبالإضافة الى ذلك، كان الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يجري علـى نطـاق واسـع                

وعلى الرغم من ان الحكومة هي التي توفر خدمات البنيـة           . لتعزيز رفاه السكان وتشجيع الاستثمار    

  . الأساسية فإن القطاع الخاص هو الذي يتولى بناءها واقامتها
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المال حيث تسهم الحكومة وعدد من المؤسسات العامة المستقلة في رؤوس            المساهمة في رأس     :ثانيا

 ومؤسسة الـضمان    الموسسة الاردنية للاستثمار   وذلك عن طريق صندوق      ،أموال الشركات المحلية  

  :الشركات في الاقتصاد الأردني بما يلياهداف هذة  ويمكن تلخيص ،الاجتماعي

  .بط الانفاق العام بمقدار المصلحة العامة المتحققةمثل للموارد الطبيعية ورأ تحقيق تشغيل -أ

لزم الأمر في الظـروف الخاصـة   ي محاربة الاحتكار والتدخل في السوق لتحديد الأسعار حينما        -ب

  . الاستثنائية أوفي حالات الخدمات العامةاو

  . التوزيع العادل للدخل وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي للجميع-جـ

مية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية لمشاركة القطاع الخاص والمحافظـة علـى            التخطيط والتن  -د

  .الاستقرار النقدي والمالي وتوازن العلاقات الخارجية

 وذلـك للمعوقـات التـي       الخصخصةالتوجه إلى   بإلا أن دور الدولة في الأردن بدأ يتقلص         

  :تاعترضت نجاح المؤسسات العامة في عدة مجالات ومن هذه المعوقا

حيث تعاني معظم المؤسسات العامة من التقيد بمعـايير        : كثرة عدد الموظفين وسياسات التعيين     -١

من صعوبات فـي تعيـين       و  كما تعاني من وجود جدول المرتبات      ،الخدمة المدنية وقواعدها ونظمها   

  .الفنيين من ذوي الكفاءة العالية بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف خدماتهم

م المؤسسات العامة تعاني من ازدياد عدد الموظفين نتيجة لعوامـل اجتماعيـة             كما أن معظ  

  .موسياسية تحول دون تسريح بعضه

  : لوائح التسعير الحكومية-٢

أن الحكومـة تفـرض     الا   ،بالرغم من أن بعض لوائح الاسعار تستند الى أسـاس قـانوني           

 ـ ضوابط على أسعار ما تعتبره سلعا وضروريات اجتماعية،         بكفـاءة عمـل المؤسـسات       ضرمما ي

  .والشركات

  : ضعف نظم الرقابة-٣

 تتسم نظم الرقابة المالية والإدارية في كثير من المؤسسات والشركات العامة بأنهـا غيـر               

ذلك هو ما تعانيه هذه المؤسسات من عدم وجـود أهـداف            في   والأساس   ،ة ان لم تكن معدوم    ،كافية
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وعملياتها، وهذا يؤدي الى غيـاب التـدابير اللازمـة         واضحة ومعقوله لدى المسؤولين عن ادارتها       

  .لمراقبة الأداء

  :ضعف نظام الحوافز-٤

 علـى   مما يـؤثر   تستحدث حوافز تشجيعية لموظفيها      أنلا تستطيع معظم المؤسسات العامة      

  . على كفاءة المؤسسةبالتاليكفاءة الموظفين و

  :الآثار الاقتصادية للنفقات العامة ٥:٤

في و كما يتوقف على كيفية القيام به ،قتصادي للانفاق العام على كيفية تمويله      الأثر الا  يتوقف

فاختلاف طريقة تمويل النفقات تختلف تبعا لوسائل تمويلها من         .النهاية على الحالة الاقتصادية العامة    

  :حيث

إذا استمدت الحكومة أموالها من الايرادات غير العادية التي تتمثل في القـروض العامـة                -١

صدار النقدي فإن ذلك يؤدي الى خلق قوة شرائية جديدة ترتب زيادة في الانفاق المحلي               والا

وارتفاع مستوى الدخل القومي، وهذا مشروط بطبيعة الحال بوجود طاقات انتاجية عاطلـة             

  .في الاقتصاد القومي يساهم تيار الانفاق الاضافي في تشغيلها

ات العادية التي تتمثـل اساسـا فـي الرسـوم           اما إذا استمدت الحكومة اموالها من الايراد       -٢

والضرائب، فإن انفاقها لا يؤثر كثيرا على مستوى الدخل القومي، ذلك أنه لا يؤدي لخلـق                

وسائل دفع جديدة، وانما يقتصر على تحويل جزء من القوى الشرائية الموجودة بين أيـدي               

لكلـي لا يتغيـر بـشكل        ومن ثم فإن حجم الانفاق ا      ،بعض الأفراد الى أيدي افراد آخرين     

 . كما أن الدخل القومي لا يبتعد كثيرا عن مستواه الاصلي،محسوس

كما أن اثار الانفاق العام تختلف تبعا لوجهه انفاق الأموال العامة حيث تتوقف اثار الانفـاق                

العام على الوجهه التي تنفق فيها الحكومة اموالها، وكقاعدة عامة فإنه كلما اتجهت الحكومـة نحـو                 

زيادة الانفاق الكلـي بـشكل      ى  لازيادة خدماتها المقدمة للطبقات الفقيرة كلما أدى نمو الانفاق العام           

 اتجهت الدولة لاشباع حاجـات      ذاملموس، ومن ثم ارتفاع مستوى الدخل القومي والعكس صحيح فإ         

ى الدخل القومي   الطبقات الغنية فإن تأثير الانفاق العام على حجم الانفاق الكلي، وبالتالي على مستو            

  .يضعف ويضمحل
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  :اكما تختلف آثار النفقات العامة تبعا لنوعيته

النفقات الاستثمارية تؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية القومية، وتساهم في تحقيق الوفورات             -١

 مما ينعكس مباشرة على نمو حجم الانتاج وزيـادة الـدخل            ،الخارجية للمشروع الانتاجي  

لنتيجة لا تتحقق الا في المدى الطويل، فالانفاق الاستثماري لا يـؤدي            القومي ،إلا أن هذه ا    

حتى فورا لزيادة الدخل وارتفاع مستوى المعيشة وانما يتطلب الأمر مرور فترة من الزمن              

  .هتتضح نتائج

النفقات الاستهلاكية تؤدي بوجه عام لتحسين المستوى المعيشي للأفراد وزيـادة انتـاجهم              -٢

 وبالتالي تساهم بدورها    ، أن الطبقات الفقيرة هي التي تنتفع منها أساسا        واستهلاكهم، وخاصة 

 وهي تتميز عن النفقات الاستثمارية بأنها تنتج آثارها فـي فتـرة             .في تنمية الدخل القومي   

 .زمنية قصيرة

تـأثير النفقـات    مـع   إلا أن تأثيرها على القدرة الانتاجية القومية تعتبر متواضعة بالمقارنة           

  .رية التي تعتبر أساسية لتكوين الهياكل الأساسية في الاقتصادالاستثما

  :الآثار الاقتصادية للنفقات العامة الاستثمارية ١:٥:٤

 وبالتالي زيـادة رأس المـال       ، الاستثمارات العامة على تكوين رؤوس الأموال العينية       تعمل

 علـى الإنتـاج     اًا أن لها تأثير    كم ،القومي وزيادة المقدرة الانتاجية للدولة وخاصة في المدى الطويل        

في نظريتـه أن حجـم   ) كينز(والعماله من خلال تأثيرها على حجم الطلب الكلي الفعال، حيث يؤكد        

الإنتاج والعماله يتوقف على مستوى الطلب الكلي أي على الانفاق الكلي علـى أمـوال الاسـتهلاك           

  .لطلبهما من هذا اموالاستثمار، وتشكل الاستثمارات العامة جزءا 

إذا ف ،على نوع الاستثمارات  وحجم الطلب الكلي الفعال     اثر الاستثمارات العامة على      توقفيو

انها تمثل بالتالي زيادة في الدخل القومي، اما إذا كانت مـن  ف على السلع والخدمات  كانت تشكل طلباً  

لى كيفية تـصرف    خلال استخدام عمال في الاستثمارات العامة فإن أثر الأجور لهذه الفئة يتوقف ع            

المستفيدين منها، فإذا خصصت لشراء السلع والخدمات من الداخل فإن ذلك يؤدي الى زيـادة فـي                 

 مـن   اًطلب الكلي، في حين لو خصصت لشراء السلع والخدمات من الخارج فإن ذلك يشكل تسرب              ال

  . دوره الدخل المحلي
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 زيـادة الطلـب     بية، اذ تـؤدي   هي علاقة ايجا  أما علاقة الطلب الكلي الفعال بحجم الإنتاج ف       

ن كان ذلك يتوقف على درجة النمو في الدول المتخلفة من ناحيـة             االفعلي الى زيادة حجم الإنتاج، و     

إذا اتسم الجهـاز الانتـاجي بعـدم        الدول المتقدمة من ناحية أخرى،      ومستوى العماله أوالتشغيل في     

طاع الأولي على الهيكل الاقتـصادي فـإن         نظرا لغلبة الق   ةالمرونه كما هو الحال في الدول المتخلف      

 المتقدمة فـي حـال ان       الاقتصادات  ؤدي الى ارتفاع الأسعار وكذلك الحال في        تزيادة الطلب الكلي    

  .)١٩٨٢النجار،  (الاقتصاد وصل الى مرحلة التشغيل الشامل

  : الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 

 ، على الانتاج عن طريق التأثير في هيكل الانفاق القـومي          يحقق الانفاق العام آثاره المباشرة    

 التأثير عن طريق التغيير في الانفاق العام على الاستهلاك اوعلـى الاسـتثمار اوعلـى                 هذا ويكون

ثر المباشر على الانتاج من خلال الاثر الذي يتحقق فـي           الأالاثنين معا، وعليه لابد من التفرقة بين        

 ويتعين لدراسة الآثار الاقتصادية المباشـرة       ،ذي يتحقق في الزمن الطويل     والاثر ال  ،الزمن القصير 

على الإنتاج القومي أن نشير ابتداء إلى النظرية التقليدية ثم النظرية الحديثة في قياس اثـر النفقـات       

  . واثر النفقات العامة على الناتج القومي،نتاج القوميالإالعامة على 

  :ظرية الحديثة في قياس اثر النفقات على الانتاج القوميالنظرية التقليدية والن: أولا

  :النظرية التقليدية ومبدأ الربحية المالية

كـان يقتـصر   " بالدولة الحارسة" رأينا في السابق أن دور الدولة التقليدي في ظل ما عرف  

الأمن الـداخلي، والأمـن الخـارجي، والقـضاء وبعـض           :  على مجرد وظائف محددة هي أساسا     

 ـ              المشر  تثناءوعات العامة، ولهذا كان نطاق النشاط المالي للدولة محدودا ولكن إذا قامت الدولـة اس

 ادارة هذا المشروع وآثار الانفاق عليه يتعين أن         ن طابع اقتصادي، فإ   بالانفاق على مشروع عام ذي    

را مـن خـلال     ويعني هذا المبدأ أن يكون المشروع قاد      . يحكمها مبدأ الربحية المالية للنفقات العامة     

النفقات العامة التي انفقت عليه وأن يغطي في الفترة الانتاجية له هذه النفقات بالإضافة الى نفقـات                 

 لها عن الربحية غير     يزاًياستغلاله ونسبه معينة من الربح، وتسمى هذه الربحية بالربحية المباشرة تم          

زيادة في الايراد العـام عـن طريـق          ينتج عنها     التي المباشرة التي تتمثل في زيادة الدخل القومي      

السياسة الضريبية، ولهذا تجعل الدولة بالنسبة للربحية المباشرة في مقابل الخدمة التي تؤديها ثمـن،               

  . عن طريق الضريبةاًبينما تجعل بالنسبة للربحية غير المباشرة ايراد
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  :النظرية الحديثة ومبدأ انتاجية النفقات العامة

خل الدولة في الحياة الاقتصادية بقصد التأثير عليها، فـإن التـأثير            إذا اصبح الأصل هو تد    

المتبادل بين نشاطها الاقتصادي والنشاط الفردي ينعكس على الناتج الاجتماعي ويكون قياس النفقات             

 ـ مـا    وثرها على الناتج الاجتماعي، أي اثرها على انتاجية هذا الناتج وه          أالعامة عن طريق     سمى ي

  .)١٩٦٨دويدار،  (لنفقات العامةبفكرة انتاجية ا

ومن الضروري أن نشير في ذلك إلى أن فكرة إنتاجية النفقات العامة أي اثر النفقات العامة                

على الإنتاج تتوقف على مدى فعالية النفقات العامة أي على كفاءة استخدام نفقة معينة فـي سـبيل                  

ة اقل كلما زادت كفاءة النفقـات العامـة         الحصول على نتيجة معينة، فكلما كانت النتيجة اكبر والنفق        

 يختلـف بـاختلاف      فان أثرها   آثارها الايجابية على الانتاج القومي وكما اشرنا سابقا        تومن ثم زاد  

  :الفترات الزمنية من حيث

 يهدف التأثير في هيكل الانفاق القـومي الـى تحقيـق            :)١٩٩٦عوض االله،    ( في الزمن القصير   -أ

وفقا لأهمية  و ،ي، أي الى تخفيض التقلبات عبر مراحل الدورة الاقتصادية        استقرار النشاط الاقتصاد  

سواء اكان طلبا على سلع استهلاكية أو طلبا على سلع          ( نصيب الطلب العام في الطلب الكلي الفعال        

تستطيع الدولة أن تقوم بالدور التعويضي للاتفاق العام فتزيد من هذا الأخير فـي أوقـات                ) انتاجية

 وتحد من الانفـاق العـام فـي         ، الأفراد عن القيام بالنشاط الاستثماري     واحجامالاقتصادي  الانكماش  

فر للطلب الكلي نوع من الاستقرار      اأوقات التوسع الاقتصادي للحد من التضخم، على هذا النحو يتو         

  .ينعكس في مستوى التشغيل

تغير هيكل الاقتصاد القـومي      تقوم الدولة بنوع من الانفاق العام يهدف الى          : في الزمن الطويل   -ب

يترتب هذا النوع من    وعن طريق زيادة الطاقة الانتاجية الأمر الذي ينعكس في زيادة الدخل القومي،             

إلى جانب هذا قد يكون توجيه الدولة للموارد الانتاجية غير          و،   الموارد الانتاجية  توجيهأن يتم   الانفاق  

 على الكيفية التي سيستخدم بهـا الأفـراد المـوارد           مباشر عن طريق التأثير بواسطة الانفاق العام      

مـا إلـى    اما إلى فرع معين من فروع النـشاط و        االانتاجية الموجودة تحت تصرفهم، فيتم توجيهها       

منطقة معينة للنشاط، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعديل نمط استخدام هذا الجزء من المـوارد                 

  .الإنتاجية
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ى نوعين من العوامل أولهما القوى المادية للإنتاج وهـي التـي            ويتوقف الإنتاج القومي عل   

  .ا العوامل الاقتصادية وتنصرف الى الطلب الفعليمتشكل القدرة الانتاجية القومية وثانيه

فمن ناحية تؤدي النفقات العامة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى رفع مقدرة الاقتـصاد               

 حيث أن النفقات الاسـتثمارية      ، وكيفاً نمية عوامل الإنتاج كماً   القومي على الإنتاج وذلك عن طريق ت      

 وبالتالي فهي تؤدي إلـى     ،تؤدي الى تكوين رؤوس الأموال العينية وهي احدى القوى المادية للإنتاج          

النفقات العامة الاستهلاكية أيضا الى رفع المقـدرة         ويمكن أن تؤدي     ،زيادة المقدرة الإنتاجية القومية   

  .قومية ولكن بشكل اقل من النفقات العامة الاستثماريةالانتاجية ال

 لأنه يؤدي الى    ،هما من مكونات الطلب الفعلي    مومن ناحية أخرى يكون الانفاق العام جزءا        

 ويمكن الاعتماد على القاعدة التـي       ،سلع الاستهلاكية وعلى سلع الاستثمار    الزيادة طلب الدولة على     

دي إلى زيادة حجم الإنتاج وذلك بـشرط أن يكـون مـستوى             أن زيادة الطلب الفعلي تؤ    على  تنص  

النشاط الاقتصادي أقل من مستوى التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج لمعرفة أهمية دور النفقات العامة              

  .في تحريك الاقتصاد القومي للدولة

 ، منه تنحصر الآثار المباشره للنفقات العامة على الإنتاج القومي فيما تحدثه من زيادة أولية            و

إذ يتوقف حجم الإنتاج القومي على كل من المقدرة الإنتاجية للمجتمع ورأس المال والموارد الطبيعية               

والقدرات التنظيمية، ويمكن التعرف على آثار النفقات على المقدرة الإنتاجية للمجتمع بفرض ثبـات              

 ستهلاكية كالنفقات العامـة    والنفقات الا   بين النفقات الراسمالية   التمييزعن طريق   حجم الطلب الفعال    

 في اطار الدولة المعاصرة وبالتالي فهي تؤثر على مـستوى النـانج القـومي               هماًم  تمثل جانباً  التي

الجاري، حيث أن الدولة تتدخل بدور الجابي في النشاط الانتاجي وتتدخل لقيادة النـشاط الإنتـاجي                

 وبالتالي فإن حجم النفقـات العامـة        ،آخرالى  وتوجيهه والاسهام فيه بدور تختلف أبعاده من مجتمع         

 ويمكن التفريـق    ، رئيسية في الانفاق الكلي للمجتمع على السلع الاستثمارية        ةحتل مكان يالاستثمارية  

  :بين الانفاق على أنواع مختلفة من الاستثمار العام

والتي يحجـم   يفوق مقدرة المشروع الفردي ا    " ستلزم انفاقا تاستغلال بعض الموارد الطبيعية التي      -١

  .عنها نتيجة عدم ربحيتها

 اللازم لتزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسـية         المال  اقامة رأس المال الأساسي وهو رأس      -٢

  اللازمة للإنتاج مثل رأس المال اللازم لأداء خدمات المواصلات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 83 
 

هذا الانفـاق العـام      وأثر   ، والمياه بالطاقة والكهرباء وخدمات التزويد   ) ك الحديدية كالطرق والس  ( 

  .ينعكس على الانتاج القومي من خلال ما يعرف بالوفورات الخارجية

 فإنه يتم عن طريـق تـأثير        ، قد يأخذ الانفاق العام منهج التوجيه غير المباشر للموارد الانتاجية          -٣

الموجودة الانفاق العام على معدل الربح في نوع أو مكان النشاط الذي يراد توجيه الموارد الانتاجية                

ما بأن تضمن الدولة المشروع خلال فترة       االتأثير على معدل الربح     يتم  و. تحت تصرف الافراد إليه   

 نفقات التشغيل وهذا يـؤدي      أمنشاء  الا عن طريق تحمل بعض النفقات سواء كانت نفقات          أومعينة،  

لمـوارد التـي تحـت       إلى توجيه ا   أو ،الى انتقال الموارد الإنتاجية الى فرع معين من فروع النشاط         

  .تصرف الأفراد الى بعض المناطق التي تكون متخلفه بالنسبة للمناطق الأخرى

ويترتب على التوجيه المباشر او غير المباشر للموارد الإنتاجية تغير نمط استخدام المـوارد             

 ـ                  اتج الانتاجية الامر الذي قد يؤدي إلى تحقيق نمط يزيد من الناتج الاجتماعي ذلـك لأن مقـدار الن

الاجتماعي يتوقف على مستوى تشغيل الموارد الموجودة تحت تصرف الأفراد وعلى نمط التـشغيل              

أي كيفية توزيع هذه الموارد بين الاستخدامات المختلفة ويتوقف اخيرا على مدى الكفاءة في استخدام               

ن يـؤثر علـى     أة  هذه الموارد ومن ثم يمكن للانفاق العام إذا ما غير نمط استخدام الموارد الانتاجي             

  .الناتج الاجتماعي

 إذ ان النفقات    ، على الطلب الفعال حيث تؤثر من حيث حجمها ونوعها         ةوتؤثر النفقات العام  

 الطلب الكلي على هذه الـسلع       ؤدي وبذلك ي  ،العامة الحقيقية تمثل طلبا مباشرا على السلع والخدمات       

مقابلـة هـذه    أن تـتم    ز الانتاجي، على    والخدمات الى زيادة أسعارها مع مراعاة مدى مرونة الجها        

  .الزيادة في الطلب بزيادة مماثلة في حجم الانتاج وبالتالي في حجم العرض من السلع والخدمات

كما أن النفقات العامة تؤثر على حجم الانتاج والتشغيل وإن كان ذلك يتوقف علـى مـدى                 

طلب الفعلي على كل مـن الإنتـاج        مرونة الجهاز الانتاجي أو مستوى التشغيل، بحيث توزع آثار ال         

ن النفقات العامة تشكل طلبا مباشرا على السلع والخـدمات          احيث  . والأسعار وفقا لظروف المجتمع   

 كما أنها تؤثر    ،تنطوي هذه النفقات على توزيع دخول نقدية تخفض الاستهلاك الفردي         و ،الاستهلاكية

هذه النفقات العامة بتوجيه جانـب مـن        ن  من من المستفيدين    و كثير قومعلى الإدخار القومي حيث ي    

  . الى الإدخارهمدخل
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  أثر الانفاق العام على نمط توزيع الدخل القومي:ثانياً  ٢:٥:٤

يقصد بنمط توزيع الدخل القومي الكيفية التي يوزع بها بين الفئات الاجتماعية وتحدد بالتالي              

.  بطبيعة طريقة الإنتاج   -اعدة عامة  كق -ويتحدد نمط توزيع الدخل   . نصيب كل من الطبقات والفئات    

ن الإنتاج الرأسمالي يقوم على الملكية الفردية لوسـائل الإنتـاج وعلـى العمـل               فاوكما هو معلوم    

 وحدة الإنتاج وهي المشروع الفردي بالانتاج وتختلف وفقا لسيطرته على الـسوق،             تقومالمأجور، و 

ه الطبيعة لعملية الإنتاج يمكن أن نـستخلص        أي وفقا لدرجة احتكاره لإنتاج سلعه من السلع ومن هذ         

العوامل التي يوزع على اساسها الناتج الصافي لهذه العملية بـين الطبقـات والفئـات الاجتماعيـة                 

  :)١٩٦٨،دويدار(  وهذه العوامل،المختلفة

العمل وإنتاجيته، وتتحدد الإنتاجية أساسا بغرض تدريب العامل وتحسين امكانيات تطـوير             -١

  .لال التعليم العام والفني وظروف المعيشةإنتاجه من خ

ية تمكنه من أن يختص بجزء      جمقدار ما يتملكه الفرد في المجتمع الرأسمالي من وسائل انتا          -٢

يضيق نطاقه أو يتسع حسب قوته الاقتصادية التي ترتكـز          ، و من الناتج الاجتماعي الصافي   

 .على وسائل الإنتاج التي يتملكها

 ويسمح هذا النفوذ لبعض الفئات بالحصول على نصيب مـن           ،يالنفوذ الشخصي أو السياس    -٣

 .الدخل اكبر مما يتناسب مع ما تحت أيديهم من وسائل إنتاج أو مع عملهم الفعلي

تباشر الدولة تأثيرها في المجتمع الرأسمالي في تكوين وتوزيع الدخل القومي مـن خـلال               و

الميزانية من ناحية، والأدوات الاقتصادية غير      و،  النفقات العامة، والإيرادات العامة   : الأدوات المالية 

  .جور والاستثمارات وغيرهالأالمالية من ناحية أخرى كالإعانة وا

 المقارنة بين ما تدفعه هـذه الفئـة مـن           يمكنلإعادة التوزيع بالنسبة لطبقة أو فئة معينة        و

ل قأ يحصل عليه الشخص     ضرائب وما تحصل عليه من منافع نتيجة هذه النفقات العامة، فإذا كان ما            

مما يدفعه، فمعنى ذلك أنه دفع الى غيره جزءا من دخله، وإذا حدث العكس، استفاد من عملية إعادة                  

  .التوزيع وذلك على الرغم من الصعوبة الفعلية في إجراء هذه المقارنة

تلف  وقد يكون غير مباشر ويخ     الانفاق العام على توزيع الدخل القومي مباشراً      وقد يكون أثر    

  : ما اذا كان مباشراً أو غير مباشراثره على توزيع الدخل القومي من حيث
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 قد يكون اثر الانفاق العام على نمط توزيع الدخل القومي مباشرا عن طريق زيادة القوة الشرائية                 -أ

 اولدى بعض الوحدات الإنتاجية عن طريق الاعانات        ،لدى بعض الافراد عن طريق الاعانات النقدية      

  .شرةالمبا

 وقد يكون أثر الانفاق العام على توزيع الدخل القومي غير مباشر عن طريق تزويد فئات معينة                 -ب

ببعض السلع والخدمات بثمن اقل من ثمن تكلفتها وذلك بدفع اعانات استغلال للمشروعات التي تقوم               

  .بهذه السلع والخدمات

لدخل القومي بطريق غير مباشر     يضاف إلى ذلك أن الانفاق العام قد يؤثر على نمط توزيع ا           

خلال رفع المستوى العام للأسعار، ويتم ذلك من خلال حالة الانفاق العام الذي تموله الدولـة عـن                  

طريق خلق عجز في ميزانيتها تقابله الدولة بالاقتراض من البنوك وخاصة البنك المركـزي الأمـر              

  .لالذي قد يؤدي الى زيادة كمية النقود الموجودة في التداو

 تتم بمعدل يزيد على معدل زيادة السلع والخدمات وخاصـة الـسلع             النقودفإذا كانت زيادة    

نتيجـة لزيـادة    ان ارتفاعا قد يصل الى حد التـضخم،         الى ارتفاع الاثم  يؤدي  ذلك    فان ،الاستهلاكية

 ما   على الدخل الحقيقي للعمل أو     ذلك تأثير لوعليه فإن   . الطلب بمعدل اكبر من معدل زيادة العرض      

  .يعرف بالخداع النقدي لزيادة الدخل

كيفية الحصول على الايراد العام، خاصـة عـن         بلانفاق العام مرتبط    ايتضح من ذلك أن     و

هذا الأثر يمكن من استخدام أنواع معينة مـن الانفـاق العـام    وطريق الانفاق الناقل للقوة الشرائية،  

ن انعدام العدالـة    ع الرأسمالية المتقدمة    ت  الاقتصاداكوسيلة لتحقيق هدف تصحيح الوضع الناتج في        

التوزيعية انعداما يتبلور في صغر النصيب النسبي للأجور وكبر نصيب الربح والفائدة والريع فـي               

  .الدخل القومي

  :الآثار المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك": ثالثا  ٣:٥:٤

 إذ  . الـسلع والخـدمات الاسـتهلاكية       من الطلب المباشر على    اًهمم اًيمثل الانفاق العام جانب   

 كما تنطوي هـذه     ا،تنطوي النفقات العامة على شراء خدمات استهلاكية كالخدمات الصحية وغيره         

النفقات على توزيع دخول نقدية تخصص للاستهلاك ، وبذلك تتوقف آثار النفقـات العامـة علـى                 

ي تحصل عليها سواء كانت مـن       الاستهلاك على نوع هذه النفقات من ناحية وعلى ظروف الفئة الت          

  . كما تتوقف اثارها على مستوى التقدم الاقتصادي، المنخفضةمفئة الدخول المرتفعة أ
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 ففـي   ،بحسب طبيعة مستوى التقدم الاقتصادي للمجتمـع      تكون  كما أن آثار النفقات العامة      

ت العامة طلبا متزايد     النفقا تمثلالمجتمع المتخلف اقتصاديا الذي يتميز بجهازه الانتاجي غير المرن          

 أي يكون اثره تضخميا أما في       ،على السلع والخدمات مما يؤدي الى ارتفاع المستوى العام للأسعار         

  .يكون على زيادة التشغيل للوصول للتشغيل الكاملفالدول المتقدمة 

  .أثر النفقات العامة على الادخار القومي": رابعا  ٥:٥:٤

لنفقات العامة الاستثمارية تؤدي إلى زيادة      ا ف ،الادخار القومي تؤدي النفقات العامة إلى زيادة      

) رض ثبات الميل الحدي للادخـار     بف(ه من زيادة في الادخار القومي       الدخل القومي بما تنطوي علي    

ه إلى  وتوجيه جانب من الدخل الذي حقق     الى  النفقات العامة   من  نتيجة لاتجاه الكثيرين من المستفيدين      

ات العامة الاستهلاكية فإنها تؤدي الى ارتفاع ميل المستفيدين الى الادخـار سـواء              لنفقاالادخار أما   

  . اعاناتماتخذت صورة خدمات أ

   الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة  ٦:٤

رأينا أن النفقات العامة لها آثارها المباشرة على النشاط الاقتصادي عن طريق تأثيرها على              

 أخرى غير مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل         اًوالاستهلاك القومي، كما أن لها آثار     الإنتاج القومي   

  .)١٩٨٢النجار، (وهي ما تعرف اصطلاحا بأثر  المضاعف والمعجل

  المضاعف : أولا ١:٦:٤

كررة التي تنـتج عـن      تينصرف اصطلاح المضاعف في التحليل الاقتصادي الى الآثار الم        

ق بالنسبة للدخل القومي، فهو إذا المعامل العددي الذي يشير الى الزيـادة             الزيادة أو النقص في الإنفا    

في الدخل القومي التي تتولد عن الزيادة الأصلية في الإنفاق عن طريق ما تزاولـه هـذه الزيـادة                   

  .الأخيرة من تأثير الإنفاق القومي على الاستهلاك

 ألـف دينـار،     ١٥ بمبلـغ    ولتوضيح فكرة المضاعف نفترض أنه قد ازدادت نفقات الدولة        

وبديهي أن هذه الزيادة في النفقات العامة تمثل دخلا جديدا للأفراد يصل إليهم في صـورة أجـور                  

اوفوائد أو ريع أوأرباح أوأثمان مواد أولية، ويقوم الافراد باستهلاك جزء من السلع والخدمات بمـا                

 ويمثـل   ،لباقي وهو خمسة آلاف دينار    قيمته عشرة آلاف مثلا من هذه الزيادة في الإنفاق ويدخرون ا          

مبلغ العشرة آلاف دينار دخلا للأفراد الذين يصل إليهم فيستهلكون جزءا منـه ويـدخرون البـاقي                 
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وهكذا، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج والدخل  لا بمقدار الزيادة في الانفاق ولكـن                  

  ).١٩٦٩الشافعي،  (اعفبمقادير مضاعفة، ولهذا نسمي هذا المبدأ بالمض

وكما يتحقق أثر المضاعف عند زيادة النفقات العامة، فإنه يتحقق أيضا عند زيادة النفقـات               

 ةوإذا كان كينـز قـد قـصر فكـر         . الخاصة على الاستهلاك أو الاستثمار، وعند زيادة الصادرات       

ف قد طبقت بعـده     المضاعف على بيان أثر زيادة الاستثمار على الدخل القومي، فإن فكرة المضاع           

 غيـره مـن     مي في الحالات التي يحدث فيها إنفاق سواء في مجـال الاسـتثمار أ             أ ،بصورة عامة 

  . الإشارة إليهاتي سبقتالمجالات ال

وإذا كانت فكرة المضاعف تـرتبط بمـا يطلـق عليـه الاسـتثمار الـذاتي أو المـستقل                   

Autonomous Investmentيه الاستثمار التابع أو المـشتق   فإن فكرة المعجل ترتبط بما يطلق عل

Induced Investment.  

تخاذ قرارات مستقلة عن مستوى الدخل، أما       لا  نتيجة والاستثمار الذاتي يمثل كل استثمار يتم     

الاستثمار المشتق فيتقرر استجابة لزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية حيث تؤدي هذه الزيـادة               

لإنتاج عموما، فكأن هذا الاستثمار جاء نتيجة للزيادة في الطلـب     إلى زيادة في الطلب على عناصر ا      

  .Derived Demandعلى السلع الاستهلاكية، ومن ثم سمى بالطلب المشتق 

وكان أول من أشـار إلـى فكـرة          (وقد وردت الصورة الأولى لتحليل المضاعف عند كينز       

 أداء الغرض المراد    صرة على تقمروض  ف، وإن كانت في صورة      ) Kahn ، 1931(المضاعف هو   

  .استخدام المضاعف لتحقيقه في مجال قياس آثار الانفاق العام

فلو فرض أن زيادة الانفاق الاستثماري كانت بواقع مليون دينار وترتب عليها زيـادة فـي                

الدخل مقدارها ثلاثة ملايين دينار نتيجة لما يترتب على الزيادة في الانفاق من تأثير علـى جملـة                  

  :ى الاستهلاك، فإن المضاعف في هذه الحالةالانفاق عل

 الزيادة في الدخل القومي ٣
٣  =  

١ 
=  

 الزيادة في الانفاق

ولتوضيح ذلك في تسلسل أثر النفقات العامة على الدخل، نفترض أن الإنفـاق الاسـتثماري               

وليـة  يساوي مائة دينار تمثل دخول القائمين بالعمل في المشروع ودخول من يقـدمون المـواد الأ               

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 88 
 

وهذه الدخول لا تنفق جميعها على السلع الاستهلاكية، وإنما يتم          . والسلع الوسيطة اللازمة للمشروع   

ادخار بعضها واستهلاك البعض الآخر وفقا للميل الحدي للاستهلاك لمـن يحـصلون علـى هـذه                 

الاسـتهلاك   الزيادة في الدخول، فإن ما ينفق على         ٢/٣= فإذا كان الميل الحدي للاستهلاك    . الدخول

 ومن ثـم     ذاته  دينار، ويحصل منتجو السلع الاستهلاكية هذه على دخول جديدة بالقدر          ٦٦,٦٧يكون  

 هذه الدخول أي علـى وجـه التحديـد          ٢/٣يزداد مقدار ما ينفقونه بدورهم على الاستهلاك بمقدار         

 كمية الانفاق   ٢/٣وتستمر العملية ويكون حجم الانفاق في كل مرة مساويا          . وهكذا.. اً دينار ٤٤,٦٣

 الزيادات الثانوية التي تولدت عن زيادة أصلية في الانفـاق           جميعوإذا اضفنا   . في المرة السابقة لها   

  : دينار وصلنا الى زيادة كلية في الدخل القومي مقدارها١٠٠مقدارها 

  .دينار٣٠٠=.....+٥,٨٥+٨,٧٨+١٣,١٧+١٩,٧٥+٢٩,٣+٤٤,٦٣+٦٦,٦٧+١٠٠

 ٣ يكون المـضاعف     ٢/٣ون الميل الحدي للاستهلاك مساويا      ويتضح من هذا أنه عندما يك     

  ). انفاق متتالي على الاستهلاك٢ انفاق أولي على الاستثمار، ١(

 ولذلك يتوقـف حجـم      ،٣/٤ عندما يكون الميل الحدي      ٤ يكون المضاعف     نفسها وبالطريقة

  .ارالمضاعف على مدى كبر الميل الحدي للاستهلاك أو مدى صغر الميل الحدي للادخ

وجدير بالذكر أنه يتسرب قدر ما يتلقاه الأفراد من دخل اثناء هذه الدورات المتتابعة للانفاق               

نظرا لعدم انفاق الأفراد للزيادة التي تطرأ على دخولهم باكملها على الاستهلاك، حيث يـتم تـسرب                 

لي للمحاكاة،  بعضها في صورة اكتناز أو في صورة استهلاك على سلع اجنبية تحت تأثير الاثر الدو              

أو في صورة دفع فوائد ديون او في صورة بنكية عاطلة، ويترتب على ذلك جميعه ان يـتم تبديـد                    

فـي   إذا أخذت    صورة التسرب فان  قيمة الزيادة الأصلية في الانفاق في زيادة الدخل القومي، ولهذا           

  .الاعتبار فان مقدار المضاعف يكون أقل من مقلوب الميل الحدي للادخار

  "كينز" تحليل المضاعف عند قصور

  :ما يليبثر المضاعف فتتمثل لأ" كينز" أما  أوجه القصور بالنسبة لتحليل 

وجود طاقة انتاجية عاطلة، فالاقتصاد يعمل في نظره عند مستوى اقل من            " كينز" يفترض   -١

في التشغيل الشامل، ومن ثم يكون الجهاز الإنتاجي اكثر مرونة تمكنه من الاستجابة للزيادة              

  .الطلب الناتج عن الانفاق على الاستثمار
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أو الميل الحدي   ( ان قيمة المضاعف تتوقف على الميل الحدي للاستهلاك         " كينز" يفترض   -٢

او كان الميل الحـدي  (فكلما كان الميل الحدي للاستهلاك كبيرا ) للادخار الذي هو مكمل له 

 حيح،كلما كانت قيمة المضاعف كبيرة والعكس ص) للادخار صغيرا

يختلف غاية الصعوبة بالنسبة للمجتمع إذ      والواقع ان تحديد الميل الحدي للاستهلاك مسألة في         -٣

باختلاف الفئات الاجتماعية المختلفة وسلوكهم بين الادخار والانفاق ومن ثم يثير حساب المـضاعف           

  .مشكلة احصائية كبرى

صر على الكمية الاصـلية للانفـاق       كذلك أن الزيادة في الاستثمار تقت     " كينز" يفترض تحليل   -٤

الذي وجه للاستثمار، ومن ثم لا توجد زيادة متتالية في الطاقة الانتاجية، فإذا كانت الدخول المتتالية                

يفترض ان الادخار لا يتحـول      " كينز"التي تترتب على الانفاق توزع بين الادخار والاستهلاك، فإن          

  . الاشارة اليهذي سبقتخار من قبيل التسرب الالى استثمار اضافي جديد، وانما يعتبر الاد

كذلك غياب عنصر الزمن، بمعنى أن اثر الانفاق على الاستهلاك يكـون            " كينز"  يفترض تحليل    -٥

  .فوريا، مع أن هذه الآثار تأخذ وقتا يقل معه بالقطع الميل الحدي للاستهلاك

عن أثـر المـضاعف، أن يتـضمن        أكثر دقة   " كينز" ومع أوجه القصور، فانه يتعين لجعل تحليل        

  :التعديلات التالية

 .ادخال عنصر الزمن في التحليل . ١

 .الاخذ بعين الاعتبار السلوك الاستهلاكي للفئات والمجموعات الاجتماعية المختلفة . ٢

من ان الزيادة في الاستثمار تقتصر على اثـر الكميـة           " كينز" تفادي الفرض الذي افترضه      . ٣

ليها زيادات متتالية تثيرها الزيادة الحاصـلة       تدون ان   ) ر المستقل الاستثما(الاولية للاستثمار 

 .في الانفاق الاستلاكي الناجمة عن الاستثمار الاولي

  :العوامل المضاده لفاعلية اثر المضاعف

 القضاء على أثر الاستثمار الحكومي بالنقص في الاسـتثمار الخـاص عنـدما تقـدم                :أولا

ؤدي ت فإن زيادة حجم التوظيف للأيدي العاملة قد         ةهممستثمارات ال الحكومة على تنفيذ برنامج من الا     

أي زيادة الأرصده النقدية المحتفظ بها لدى الأفراد ،         ) الطلب على النقود  ( الى زيادة التفعيل النقدي     

اثـر  ( ومع بقاء عرض النقود على ما هو عليه، فإن مثل هذا الوضع مدعاه لارتفاع سعر الفائـدة                  
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 وما لـم    ، عملت السلطات النقدية على زيادة كمية النقود       اذا يحد من هذا الارتفاع إلا        ولا ،)ةالمزاحم

لا مناص من النقص في الاستثمار الخاص أي ان الاستثمار الحكومي قد يقلل مـن               انه  يحدث ذلك ف  

حجم الزيادة في الاستثمار الكلي كما يمكن ان يكون عاليا إذا لم تحدث هذه الزيـادة فـي التفـضيل        

  .لنقديا

 قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالسيولة النقدية، أي الاحتفاظ بأصول سـائلة بـدلا مـن       :ثانيـا 

نتيجة التوقعات بانخفاض قيمـة الأصـول الأخيـره         ) كالسندات مثلا ( الاحتفاظ بأصول أقل سيولة     

يـادة فعاليـة    أو نتيجة لز  ) دافع المضاربه ( وهو ما أطلق عليه كينز      ) وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة   (

 ومع ثبات عرض    ،الى اليمين ) لطلب على النقود   منحنى ا ( الدوافع الأخرى بمنحنى التفضيل النقدي      

  .سعار الفوائدأالنقود في الأجل القصير فإن النتيجة تكون ارتفاع 

  :توقعات رجال الأعمال: ثالثا

ت التي يمارسون فيهـا      توقعات في المدى الصغير تتعلق بحجم الأصول الرأسمالية في الصناعا          -أ

  . وبحجم طلب المستهلكين على منتجاتهم على هذا المدى،نشاطهم

 توقعات في المدى الطويل وتتعلق بالطلب الكلي الفعال وحجم الاستهلاك الكلي وحاجة المجتمع              -ب

 ،الأموال الاقتصادية عمومـا   ب وهي جميعها تتوقف على ثقة رجال الأعمال         ،الى الأصول الرأسمالية  

  .ل هذه التوقعات اثرها على الغلات المتوقعة للأصول الرأسماليةولك

 المضاعف جزئيا إلى الخارج في الاقتصاد المفتوح نتيجـة           خروج  بأثر تعلق ثغرة الاستيراد ت   :رابعا

تسرب الدخل  ب ةللعلاقات الاقتصادية القائمة بين المجتمع المعين والعالم الخارجي، وتعرف هذه الثغر          

 ويتضمن ذلك شطرا من الانفاق الكلي سيوجه إلى العالم الخارجي لشراء            ،) للاستيراد بالميل الحدي ( 

  . بدلا من السلع المنتجة محلياةالسلع المستورد

  المعجل : ثانيا  ٢:٦:٤

رأينا أن فكرة المعجل ترتبط بما يطلق عليه الاستثمار التابع أو المشتق، ذلك أن الزيادة في                

ستثمار الأولي أو المستقبل، وإنما تثير الزيادات المتتالية في الطلب على           الاستثمار لا تقتصر على الا    

السلع الاستهلاكية زيادات أخرى في الاستثمار الذي يسمى بالاستثمار التابع أو المـشتق، والعلاقـة               

  .بين هاتين الزيادتين يعبر عنها بمبدأ  المعجل
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 ضمن مقالاته A Aftalionتاليون ويرجع اكتشاف مبدأ المعجل إلى الاقتصادي الفرنسي اف

 .T. M ، كما يرجع الفضل إلى الاقتصادي الأمريكـي  ١٩٠٨ ، ١٩٠٧التي نشرت له في عامي 

Clarkفي صياغته .  

 -والواقع أنه عند زيادة الطلب على سلع الاستهلاك، فإن منتجي هذه السلع يجدون أنفـسهم              

 مدفوعين إلى زيادة إنتاج تلك الـسلع،        - تحقيق اقصى ربح ممكن    رغبتهم في  و -عند نفاذ المخزون  

لإنتاج تلـك الـسلع     بشكل أوسع   ومن ثم يضطرون إلى طلب السلع الاستثمارية من آلات ومعدات           

ن زيادة الانفاق   االاستهلاكية التي ازداد الطلب عليها، ومع زيادة الاستثمار يزداد الدخل القومي، إذ             

نتيجة ما تحدثه من زيـادة أوليـة فـي الإنتـاج             اكبر العام تسمح بإحداث زيادة في الاستثمار بنسبة      

  .القومي

  :)Haberler ،1943(  وتتوقف زيادة الاستثمار المشتق على ما يأتي

اللازم لانتاج السلع الاستهلاكية، إذ كلما ارتفعت هـذه الكميـة           ) الآلات( كمية رأس المال الثابت      -أ

  .ارتفع معدل الزيادة في الاستثمار المشتق

مر الآلات، أو ما يسمى بدرجة عدم قابلية رأس المال الثابت للانقسام، فكلما طال عمر                طول ع  -ب

  .الآلات كانت الزيادة في الاستثمار التي تثيرها الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية، أكبر

 وجود مخزون او طاقة انتاجية معطلة، فوجودها يسمح بتغذية الزيادة في الطلب علـى الـسلع                 -ج

  .لاستهلاكية، ومن ثم لا يتم التوسع في الطاقة الانتاجية عن طريق الاستثمار المشتقا

 توقع المنتجين لفترة استمرار الطلب على السلع الاستهلاكية، فإذا كانت زيادة الطلب على هـذه                -د

  .صحيح على الاستثمار والعكس ن يقدموالسلع زيادة عارضة، فإنهم لا

معة يتحدد مدى التغير في الطلب علـى الـسلع الإنتاجيـة أي             ومع تفاعل هذه العوامل مجت    

  .الاستثمار المشتق

 على زيادة الدخل وفقـا لمبـدأ        ي لا يقتصر  ونشير في هذا المجال الى ان اثر الانفاق الأول        

المضاعف فقط، وإنما يتعداه إلى زيادة الاستثمار المشتق وفقا لمبدأ المعجل، ويعني ذلك ان هنـاك                

 بين مبدأ ي المضاعف والمعجل، حيث يحدث هذا التفاعل آثاره التراكمية في الكميات              تفاعلا متبادلا 
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، كما أنه يحدث آثارا انكماشية تترتب على انقاص الانفاق على           ) الدخل والإنتاج والاستهلاك  ( الكلية  

  .الاستثمار الذاتي عن معدله الطبيعي

المبدأين تفترض وجود جهاز إنتاجي     وجدير بالذكر ان الآثار التي تترتب على كل من هذين           

مرن يستجيب للزيادة في الانفاق بزيادة الانتاج، ولهذا فإن هذا التحليل لا يتناسب مع الدول المتخلفة                

  .لعدم مرونة جهازها الإنتاجي بما يمنعه من التوسع في الانفاق

نفـاق الخـاص،   لكن إذا كانت الزيادة في الانفاق العام تتم على حساب نقصان مماثل في الا          

ولهذا، . فإن هذه الزيادة لن تؤدي إلى إحداث تاثير مضاعف على الدخل القومي على النحو المطلوب              

 تكون زيادة خالصة في تيار الانفاق الكلـي،          يجب أن  وحتى تؤدي الزيادة في النفقات العامة آثارها      

القروض أو عن طريق زيادة     ولا يتحقق ذلك إلا إذا مولت هذه الزيادة في النفقات العامة عن طريق              

  .الاصدار النقدي او عن طريق فرض الضرائب على المدخرات

 أنه في حالة الكساد يصعب الالتجاء الى القروض او زيادة الضرائب،            مع الأخذ في الاعتبار   

ومن ثم يكون المصدر الاساسي للتمويل هو الاصدار النقدي، ويفترض الطريق الأخير بالطبع أننـا               

ه طاقة إنتاجية زائدة ويعاني من نقص في        فيفر  ا وتتو ،د رأسمالي يملك جهازا انتاجيا مرناً     أمام اقتصا 

  .مستوى التشغيل

اما إذا مولت الدولة هذه الزيادة في النفقات عن طريق ضرائب تفرضها على دخول كـان                 

ار الانفاق  أصحابها يخضعونها لانفاقهم الخاص استهلاكا او استثماراً،ففي هذه الحالة سوف ينقص تي           

الخاص مما يضعف من الزيادة الكلية التي تحدث في الدخل القومي نتيجة زيـادة الانفـاق العـام،                  

  .كلية بحيث لا تحدث زيادة صافية في الانفاق القوميالأويعوض هذه الزيادة 
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  :لقياسيالتحليل ا ٧:٤

لهيكليـة،تم اختيـار    لأجل تقييم فاعلية الانفاق الحكومي في التنمية وتصحيح الاخـتلالات ا          

  :النموذج التالي

GNPt = ƒ (Gt)  

  :حيث ان

GNPt : الناتج المحلي الاجمالي في الفترة الزمنيةt   

Gt : الانفاق الحكومي في الفترة الزمنيةt  

في حالـة   " خارجيا" ومما يجدر ذكره ان الانفاق الحكومي في هذا على النموذج يعد متغيرا           

اق الحكومي الاستثماري فيها القروض والمساعدات الخارجية، كمـا         دولة كالاردن حيث يعتمد الانف    

ان الانفاق الحكومي في اي فترة يمتد تأثيره لعدة فترات مستقبلية، ولكن هذا التاثير يكون اكبر فـي                  

الفترات القريبة ويضمحل تدريجيا مع توالي الزمن، الا ان التاثير لا يؤول الى الصفر، وازاء ذلـك                 

لتمثيل العلاقة بين الانفاق الحكومي والنـاتج  ) Koyack(موذج التخلف الهندسي لكويك   فقد اعتمدنا ن  

تكون موجبة  " المحلي الاجمالي، ويفترض هذا النموذج أن اوزان المتغيرات المستقلة المتخلفة زمنيا          

 :دائما وتتناقص هندسيا مع الزمن، والنموذج التالي يوضح ذلك

لأسعار على كل من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار فإننا         نظرا لاختلاف تأثير التغير في ا     

سنعمل على دراسة العلاقة بينهما باستخدام البيانات بالأسعار الثابتة، وبذلك نكون قد اسـتبعدنا اثـر        

  .الاسعار على هذه العلاقة

GNPt = k +bGt +wGt-1+w2Gt-2+…+et…..(1)  

 الصفر والواحد الصحيح وإذا ما أعدنا كتابـة   هي اوزان التأثير وتقع قيمتها بين  wحيث أن   

  :المعادلة بتخلف زمني لفترة واحدة فستكون

GNPt-1 = K+bGt-1+wbGt-2+…e t-1….(2) 

   ينتج wبـ) ٢(وبضرب المعادلة رقم 

wGNPt-1=wk +wbGt-1+w2bGt-2+…+w et-1...(3) 
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  ينتج) ١(من المعادلة رقم ) ٣(وبطرح المعادلة رقم 

GNPt-wGNPt-1= k(1-w)+bGt +ut  

  : حيث أن

ut=et-wet-1 

  وأن

GNPt=K (1-w)+wGNPt-1+bGt+ut….(6) 

يعتمد الناتج القومي الاجمالي على الناتج القومي الاجمالي للفترة السابقة          ) ٦(ووفقا للمعادلة   

وعلى الانفاق الحكومي، وإذا ما قسمنا الانفاق الحكومي الى انفاق جارٍ، وانفـاق اسـتثماري فـإن                 

  تصبح) ٦(لة رقم المعاد

GNPt=K(1-w)+wGNPt-1+b1GCt+b2GIt+ui 

  

  :والتي يمكن كتابتها كما يلي

GNPt=ao+a1GNPt-1+a2GCt+a3GIt+ut….. (7) 

  

  :حيث أن

ao=k(1-w) 

a1=w 

a2=b1 

a3=b2 

  = Gc يمثل الانفاق الاستهلاكي

 =GI يمثل الانفاق الاستثماري
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- ١٩٧٦(بل فترة التصحيح والمتمثلة بالفترة      ولدى تقدير المعادلة أعلاه على فترة الدراسة ق       

وعليه قد تـم الحـصول علـى        ) ٢٠٠١-١٩٩٠(وفترة ما بعد التصحيح والمتمثلة بالفترة       ) ١٩٨٩

  :المعادلة التالية للفترة الاولى المتمثلة بالفترة ما قبل التصحيح

GNPt=103.241 +0.772 GNPt-1+0.211 GCt +1.089 GIt 

t       = 1.945        6.038              0.420          2.563        

sig   = 0.080         0.000              0.683          0.028   

ويظهر من النتائج ان الانفاق الاستهلاكي لم يكن ذو دلالة احصائية لوجود مشكلة ارتبـاط               

   . المستقلةبين المتغيرات الاقتصادية

 بعد فترة التصحيح الاقتصادي تم الحـصول علـى المعادلـة            ولدى تقدير المعادلة للفترة ما    

  :التالية

GNPt=23.576 +0.46 GNPt-1+1.801 GCt+0.633 GIt 

t       = 0.069        1.436              1.572         1.154        

sig   = 0.947         0.189              0.155          0.282   

سي يبين عدم معنوية جميع المتغيـرات المـستقلة اي ليـسوا ذو دلالـة               الا ان التقدير القيا   

  .احصائية لوجود مشكلة الارتباط بين المتغيرات المستقلة

ولحل هذة المشكلة فقد تم حذف احد المتغيرات الاقتـصادية وهـو الانفـاق الاسـتهلاكي                

  :الحكومي وقد نتج المعادلة التالية للفترة ما قبل التصحيح الاقتصادي

GNPt=101.576 +0.783 GNPt-1+1.403 GIt  

t        = 1.023         12.282               3.426 

sig    = 0.333          0.008                0.008 

  0.976=  معامل الارتباط المتعدد 

   0.968= معامل التحديد 
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ل كبيـر بـالتغير بالانفـاق       ويتبين من النتائج السابقة أن الناتج القومي الاجمالي يتاثر بشك         

اي اذا مـا    ) 1.403(الاستثماري الحكومي ، اما معامل الانحدار للانفاق الحكومي الاستثماري فهو           

تمت زيادة الانفاق الاستثماري للحكومة بمقدار دينار واحد فان الناتج القومي الاجمالي سوف يزداد               

جمالي يمتد أثره لفترات زمنية طويلـة وقـد   وكما اسلفنا سابقا فان الناتج القومي الا 1.403بمقدار 

من خلال قيمة معامل الانحدار للانفاق المحلي الاجمالي للفترة التي سـبقت فتـرة              " ظهر ذلك جليا  

  .التقدير

يتبين من التقدير القياسي اعلاه ان المقطع للدالة ليس ذو دلالة احـصائية ولا يعـود ذلـك                  

متغيرات الخارجية متمثلة بحرب الخليج وتراجع صـادرات        لاسباب الانفاق الحكومي بشقيه وانما لل     

الاردن للخليج العربي وكذلك انخفاض تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج مما اثر سلبا علـى               

  .الناتج القومي الاجمالي

ولدى تقدير المعادلة نفسها للفترة الزمنية للتصحيح الاقتصادي فان المعادلة سـتكون علـى              

  :النحو التالي

GNPt=291.978 +0.958 GNPt-1+0.570 GIt 

t        = 1.476         39.395               1.356 

sig    =0.184           0.00                   0.217 

 0.996= معامل الارتباط المتعدد 

  0.994= معامل التحديد 

اي ان الانفـاق  ) ئيةليس ذو دلالـة احـصا    (GIt = 1.3566  للمتغير المستقل tان قيمة 

الاستثماري للحكومة اصبح بعد فترة التصحيح لا يوثر بالناتج المحلي الاجمالي وهي تعكس ضعف              

دور الانفاق الحكومي في عملية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ولعل ذلك يعكس التـسرب الكبيـر                

خـارج، حيـث ان زيـادة    للانفاق الحكومي الاستثماري وذلك بسبب درجة انفتاح السوق الاردني لل  

الانفاق الحكومي تؤدي الى زيادة حجم الواردات اللازمة لسد الطلب المحلي المتزايد علـى الـسلع                

والخدمات او السلع الانتاجية، وبالتالي يزداد خروج راس المال اي يزداد التسرب من دورة الـدخل                
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ن المستوى المتـدني لاداء     الذي يؤدي بدوره الى تخفيض قيمة مضاعف الانفاق الحكومي ناهيك ع          

  .المنشات الحكومية وتضخم حجم الجهاز الاداري

كما ان برنامج التصحيح كان من اهدافه كبح حجم الانفاق الحكومي الاستثماري ممـا ادى               

الى تقليل تاثير الانفاق الحكومي الاستثماري على الناتج المحلي الاجمالي، حيث تبـين أن الانفـاق                

قدار يزيد على الناتج القومي الاجمالي، اي أن جزءاً من الانفاق الحكومي كان             الحكومي كان ينمو بم   

  .يمول من العجز بالموازنة

ولا بد من الاشارة الى أن معظم الاستثمارات العامة تتركز في مـشاريع البنـى التحتيـة                 

لـى نقـل   الارتكازية التي يكون عائدها بعيد المدى، كما ان معظم سياسات التصحيح كانت تتركز ع  

ملكية المنشآت الحكومية للقطاع الخاص وذلك لتنشيط القطاع الخاص مـن جهـة ولزيـادة كفـاءة                 

 .المنشآت التي يتم تحويلها للقطاع الخاص من جهة اخرى

  :وللوقوف على وجود تغير هيكلي خلال الفترتين السابقتين فقد تم عمل اختبار شاو

  رتينلا يوجد تغير هيكلي خلال الفت:فرضية الاساس

  يوجد تغير هيكلي خلال الفترتين : الفرضية البديلة

 F  ولدى مقارنة القيمة المطلقـة لقيمـة   6.04 لاختبار شاو تبن انها تساوي Fلدى حساب 

 Fوكون ان القيمة المحسوبة اكبر من القيمـة الجدوليـة ل             ) 3.49(المحسوبة والقيمة الجدولية لها     

  . رضية البديلة بوجود تغير هيكلي خلال الفترتينفاننا نرفض فرضية الاساس  ونقبل الف

  

  أداء الاقتصاد الأردني خلال فترة تطبيق البرنامج  ٨:٤

  : على صعيد النمو الاقتصادي ١:٨:٤

 اتجاهين للنمو   ١٩٩٨-١٩٩٢تظهر معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات         

 ، حيث بلغ متوسط النمو السنوي       ١٩٩٥-١٩٩٢عام  في الاقتصاد الأردني ، الأول يمثل الفترة من         

-١٩٩٦وهو معدل مرتفع، والثاني يمثل الفترة من عـام          % ٧,٥ خلال هذه الأعوام الأربعة حوالي    

، وهو معدل متدن بالنسبة     % ١,٥ حيث بلغ متوسط النمو السنوي خلال هذه الأعوام الثلاثة،           ١٩٩٨

  .لاقتصاديلمعدلات النمو المتوقعة في برنامج التصحيح ا
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وقد أثرت عوامل عديدة خلال فترة البرنامج على معدلات النمو الاقتصادي، فقـد اسـتفاد               

الاقتصاد الأردني في السنوات الأولى من عمر البرنامج من عودة المغتربين من الخليج، في حـين                

قتـصاد  أبطأت الظروف الإقليمية والحصار على العراق وتيرة هذا النمو بحيث يمكن القـول إن الا              

الأردني لم يتمكن خلال سنوات البرنامج السبعة من احداث النمو الاقتصادي اعتمادا على العوامـل               

 ظل متأثرا بالتطورات الاقليمية في المنطقة، إلا أن برنامج التصحيح لـم             ، وانما الذاتية الكامنة فيه    

الهيكلية التي يعاني منها    يكن يستهدف أصلا إحداث معدلات نمو عالية، بل جاء لمعالجة الاختلالات            

الاقتصاد الأردني، حيث يتضمن البرنامج تدابير انكماشية من شأنها أن تكبح النمو الاقتصادي، ومن              

  .أهمها ضبط عجز الدولة ورفع أسعار الفائدة وكبح مستويات الائتمان المصرفي

لا أنـه مـن     ورغم الاعتراف بأن هدف برنامج التصحيح هو معالجة الاختلالات الهيكلية، إ          

جانب آخر لم يساعد على إطلاق القوى الذاتية في الاقتصاد الأردني، وهي القوى المؤهلـة لقيـادة                 

النمو، عدا عن مساهمته في اسراع انسحاب القطاع العام في الوقت الذي لم يكن القطـاع الخـاص                  

  .الأردني قادرا على المساهمة في قيادة النمو الاقتصادي وتحمل أعباء التنمية

  :على صعيد المؤشرات النقدية والائتمانية ٢:٨:٤

ساهمت السياسات النقدية المطبقة في ظل برنامج التصحيح الاقتصادي فـي إعـادة بنـاء               

احتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبشكل فاق الحدود المستهدفة في البرنامج، وقد استقر سـعر               

جاه العملات الرئيسة تقريبا خـلال سـنوات        صرف الدينار الأردني، الذي حافظ على سعر صرفه ت        

  .البرنامج

 السياسات النقدية المطبقة في هذا الخـصوص موجـة مـن الانتقـادات لهـذه                توقد رافق 

السياسات، التي اعتبرها القطاع الخاص عقبة في وجه الاستثمار بسبب الارتفاع غير المبـرر فـي                

  .ة بسبب ارتفاع كلف التمويل أضعفت تنافسية الصادرات الأردنيالتيأسعار الفائدة 

  : على صعيد المالية العامة ٣:٨:٤

يمكن القول أن مؤشرات المالية العامة خلال سنوات البرنامج تشير إلى عدم قدرة الموازنـة    

) قبل المساعدات ( العامة على تحقيق الأرقام والنسب المستهدفة بالبرنامج، والخاصة بالعجز المالي           

في % ٥ الإجمالي، ففي حين سعى البرنامج إلى أن يكون هذا العجز بحدود             كنسبة من الناتج المحلي   

  %.٩,٩ حوالي ٩٨، فقد بلغ العجز المالي قبل المساعدات في عام ١٩٩٨عام 
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وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز في الموازنة العامة قبل المساعدات الى النـاتج المحلـي          

برنامج التصحيح الاقتصادي خلال سنوات البرنـامج       الإجمالي كانت ضمن المعدلات المستهدفة في       

ة عجز الموازنـة العامـة ارتفاعـا        ب والتي سجلت فيها نس    ٩٨ و ٩٧باستثناء فترة العامين الأخيرين     

  .ملحوظا

  :المديونية الخارجية في ظل التصحيح الاقتصادي  ٤:٨:٤

  :الأهداف العامة: أولا

قوم على استعادة الثقة بمقدرات الاقتـصاد       لى منهجية ت  ااستند برنامج التصحيح الاقتصادي     

الوطني وخلق المناخ الملائم للادخار والاستثمار عن طريق استعادة التوازن المالي والنقـدي علـى           

وتتجـه  . الصعيدين الخارجي والداخلي، وتصويب الاختلالات الهيكلية القائمة في مختلف المجالات         

الى تحقيق معدلات نمو موجبة فـي النـاتج المحلـي           الأهداف العامة لبرنامج التصحيح الاقتصادي      

الاجمالي، واحتواء الضغوطات التضخمية، وخفض العجز في الموازنة العامة وميزان المـدفوعات            

إلى مستويات قابلة للاستمرار عن طريق بناء القدرات الذاتية دون اللجوء الى التوسع المفرط فـي                

  .الاقتراض الداخلي والخارجي

ن أزمة المديونية في الأردن تنبع أساسا من وجـود          فإ الاقتصادي   صحيح الت  برنامج وبحسب

ويعكس وجود هذه الاختلالات العجز الكبير في الموازنة العامة للدولـة           . اختلالات داخلية وخارجية  

الذي نشأ عن طموحات انمائية تفوق المتاح من الادخار المحلي، ويـضر اسـتمراره باعتبـارات                

ما يعكسها ايضا وجود عجز كبير في الميزان الجاري لميزان المدفوعات بمستوى             ك .التوازن النقدي 

  .غير قابل للتمويل بالتدفقات المتاحة من الخارج

 سقوفا سنوية لاقتراض الحكومة     - بهدف الحد من الاقتراض الخارجي الجديد      –ويتبنى البرنامج   

رنامج التجميع وذلك وفقا للاعتبـارات      وتعتبر هذه السقوف معايير اداء ضمن ب      . والاقتراض بكفالتها 

  :التالية

  .التزام الحكومة بعدم التعاقد على قروض جديدة قصيرة الأجل -١
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تحديد سقوف سنوية على اجمالي التعاقدات الجديدة غير الميسره للحكومة او بكفالتها، التي              -٢

وكذلك وضع سقوف جزئية على تلك القـروض        .سنة) ١٢-١ ( في جال استحقاقها آنحصر  ت

 . واتسن) ٥-١(جالها من آلتي تنحصر ا

وهناك معايير اداء اضافية لبرنامج التصحيح الاقتصادي، وتراجع مثل هذه المعايير دوريا             -٣

 .من قبل بعثه للصندوق تزور الاردن من حيث لآخر

  :محصلة جهود تخفيض عبء الدين الخارجي

عـده تبنـي الأردن      وب ١٩٨٩عكست مقارنة مختلف مؤشرات المديونية الخارجية مثل عام         

 ولكن هذا التحسن الظاهر هو      ،ملموسا في عبء الدين الخارجي    " لنهج التصحيح  الاقتصادي تحسنا    

خـذه فـي    لـم تأ   فعلا، لأن المؤشرات الاجمالية السابقة       ثاقل بكثير من التحسن الحقيقي الذي حد      

ها عـن طريـق تقـدير       الحسبان، ومن الممكن ابراز الانخفاض الفعلي في المديونية الخارجية وعبئ         

القيمة الحالية للدين وخدمته بموجب وضعه الأصلي بالمقارنة مع الوضع الجديد الناشئ عن جهـود               

  .اعادة الجدولة واعادة الشراء وغيرها

أهم هذه العوامل ما حدث في هيكل الديون الذي يعكس انخفاض الاهمية النسبية للقـروض               و

طول اجلا،  لأت الشروط التجارية الصعبة لصالح الديون ا      قصيرة الاجل والسندات وعقود التأجير ذا     

حيث غدت فترات السماح والاستحقاق اطول اجلا واسعار والفوائد اقل مما كانت عليه، وعامل آخر               

ها من انخفاض بفعل معدلات التـضخم       ب ضهو حقيقة ما تتعرض له العملات التي يتم تسديد القرو         

لثابتة للمبالغ التي يترتب دفعها مستقبلا من الاقساط والفوائد اقـل           مما يجعل القيمة الحالية بالأسعار ا     

  .بكثير من مبالغها الاسمية في تواريخ استحقاقها المؤجله

كما ان النمو المتوقع في مختلف فعاليات الاقتصاد الوطني عبر الزمن يتوقع ان يقلل بدرجة               

 ـو. ين القـادمين  كبيرة من العبء النسبي للمديونية الخارجية على مدى العقد         المتوقـع نتيجـة    ن  م

لانخفاض النسبي في عقد المديونية الخارجية القائمة حاليا من أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي، وأن               ل

تنمو الصادرات من السلع والخدمات بمعدلات موجبة ملموسة بعد أن يستكمل الاقتـصاد الـوطني               

  .تصويب مسيرته

 العبء النسبي للمديونية الخارجيـة يتوقـع لـه ان           وفي ضوء هذه الاعتبارات مجتمعه فإن     

يتقلص تدريجيا الى مستويات متدنية مع مرور الزمن، وليس هناك ما يبرر استمرار التخوف منـه                
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من تحسن فـي اداء     تحقق ما يتوقع ان يترتب عليها       ة التي   في ظل مواصلة الجهود المجتمه المبذول     

  الاقتصاد الوطن
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:الفصل الخامس  

 

 النتائج   

 التوصيات  
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  نتائج الدراسة  ١:٥

تستهدف برامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي استعادة التوازن المالي الداخلي           . ١

والخارجي للحد من الضغوط التجمعية وازالتها وتقوية وضع ميزان المـدفوعات واسـتعادة             

ما تستهدف توفير الشروط المطلوبة لتحقيق المستوى المناسـب          ك ، الائتمانية للاقتصاد  ةالجدار

 وخلق فرص عمل    ،من النمو الاقتصادي القابل للاستمرار من  اجل تحسين مستويات المعيشة          

  .لاستيعاب الزيادة في اعداد المنضمين الى سوق العمل

 الاقتصاد  على الرغم من النجاح الذي حققه الأردن باستعادة الاستقرار الاقتصادي ووضع          و

 واسـتعادة القـدرة علـى الوفـاء         ،في مسار النمو والتقدم ضمن بيئة اسعار مستقرة الى حد كبير          

 فانه لا تزال هناك صـعوبات وتحـديات         ،بالتزاماته مما عمل على تعزيز ملاءمته وسمعته المالية       

 .لي والقطـاعي   وتتطلب العمل بجدية للتغلب عليها وذلك على المستوى الك         ،تواجه الاقتصاد الأردني  

مثـل فـي ترسـيخ هـذه        تولعل التحدي الاكبر الذي يجب ايلاؤه الاهتمام الكافي في هذه المرحلة ي           

 ـها بشكل متواصل حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من الاعتماد          تالمكتسبات وتنمي   علـى   أكبـر شكل  ب

ق قدرته علـى   وتقليص تأثره بالصدمات الاقتصادية الخارجية من جهة وتحسين نطا       -موارده الذاتية 

على الرغم من حرص برامج التصحيح الاقتصادي       ف ، الانتاج والعولمة  ضعفالمنافسة في ظل درجة     

 من المؤسـسات    اًالشاملة التي تبنتها الحكومة على تشجيع الاستثمار الخاص عن طريق تحويله عدد           

 بين القطاع   ةاحمالعامة إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف رفع كفاءة ادائها الاقتصادي وتخفيض المز           

  . فإن توجه الحكومة في هذا المجال ،العام والقطاع الخاص في العديد من النشاطات التجارية

  الا ان هناك عدة مآخذ على سياسات التصحيح الاقتصادي

 حيث تعتمد على الرؤيـة      ، الاقتصادية في الدول النامية    المشكلاتخطأ تشخيص الاختلالات و     -  أ

البنك الدوليين بشكل مطلق على النظريات الكينزية والتقليدية لا سيما          السابقة لكل من الصندوق و    

 التضخم وارتفاع الأسعار في الداخل الـى زيـادة          توالتي ترجع مشكلا  " نظرية كمية النقود  "  

 ـ" المنهج النقدي " عرض النقود، وكذلك فإن هذه الرؤية السابقة تعتمد أيضا على            ي يمثـل   ذوال

 مسؤولية عجز التبادل الخارجي الى عوامـل داخليـة          و، وهو ما يعز   الفكر الليبرالي المتطرف  

أهمها الافراط في الاصدار النقدي الزائد عن الحد في دولة معينة، وهكذا فإن هذه الرؤية السابقة                
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لكل من الصندوق والبنك تعتمد على تشخيصها للمشاكل الاقتصادية التي تعـاني منهـا الـدول                

هي مجرد اخطاء ارتكبتها الدول النامية المدينة عن طريـق          انما   تالمشكلان هذه   أالنامية على   

 في الاصدار النقدي، لهذا تنصب برامج التكييف الهيكلي على المسائل الداخلية باعتبارها             الافراط

ق التوازن الخارجي في موازين المدفوعات، والذي يتحقـق بـدوره عـن طريـق               يشرطا لتحق 

 في الطلب المحلي، وذلك عن طريق الحد مـن عـرض            ضرورة التخلص من الفائض الموجود    

النقد ووضع سقوف للحجم الكلي للائتمان لكل من الحكومة والقطاع الخاص وكذلك برفع اسعار              

  .الفائدة الدائنة والمدينة

 وجـب  ذات طبيعة هيكلية أساسا ممـا ي       تان ما تعانيه الدول النامية هو اختلالات ومشكلا       

 والقـضاء علـى      للقضاء عليهـا   في الجهاز الانتاجي داخل الدول النامية     علاج الاختلالات الهيكلية    

مكن من تلبية احتياجات الطلب المحلـي       ت الموجودة فيه وتنمية وتطوير هذا الجهاز حتى ي        المشكلات

 ووضع سقوف   ،وليس فقط العمل على تقليل الطلب المحلي الداخلي وذلك برفع أسعار الفائدة المدينة            

ى ما تحدثه من اثار انكماشية وضارة بالنمو الاقتصادي داخل الدولة النامية فـإن               عل فضلاًو .الحجم

ناشئ عن الطلب سوف يـصبح ناشـئا   ال الابقاء على ظاهرة التضخم  أن كل ما سوف تؤدي اليه هو     

عن زيادة النفقات والتكاليف وذلك ان لم تؤد الى زيادة حدة التضخم عما هو عليه نظرا لزيادة نفقات                  

اض للحكومة والقطاع العام والخاص، فضلا على ما تؤديه من تقليل حجم الائتمان من نقـص                الاقتر

 ما هـي    لى وزيادة التضخم ع   ،الاستهلاك ونقص معدل النمو ونقص السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها        

عليه نظرا لزيادة الاقتراض الحكومي والقطاع الخاص فضلا عما يؤدي الى تقليل حجم الائتمان من               

  . وبالتالي زيادة حدة التضخم، ونقص في عرض السلع، ونقص معدل النمو،ص الاستثماراتنق

ثر العوامل والاعتبارات الخارجية التي ساهمت بالفعـل        أ السياسات التكيفية    تتجاهل  -  ب

،  تجاهلاً تامـاً    والاختلالات التي تعاني منها الدول النامية      المشكلاتفي زيادة حدة    

 تفاقم ازمة المديونية الخارجية لمعظم الدول الناميـة،         وادت في بعض الاحيان الى    

وذلك مثل اثر الكساد العالمي، وتدهور معدلات التبادل التجاري للدول فـي غيـر              

صالح الدول النامية لارتفاع اسعار السلع الصناعية والتكنولوجية وانخفاض اسعار          

ة العالمية ، وتقلب قيمـة      المواد الأولية  لا سيما البترول، كذلك ارتفاع اسعار الفائد         

الدولار، وذلك كله فضلا عن نزعة الحماية المتزايدة التي تتبعها الدول الرأسـمالية            

  .المتقدمة في مواجهة صادرات الدول النامية
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اصدار السياسات التكيفية في تخفيض محسوس في القيمة الخارجية لسعر صـرف              -  ت

فروضة على المعاملات الخارجيـة،      القيود الم  جميعالعملة الوطنية للدولة مع الغاء      

وذلك بدعوى ان تخفيض سعر الصرف سوف يـؤدي الـى تـشجيع الـصادرات           

لانخفاض اسعارها، وكذلك سوف يؤدي إلى تقليل الـواردات لارتفـاع أسـعارها             

لا مـثلاً   هذه السياسات المتعلقة بتخفيض سعر الـصرف        و . بالعملة المحلية  ةًمقوم

ذلك كوسيلة لمعالجة موازين المـدفوعات للـدول        يمكن التسليم بها هي الأخرى و     

النامية، ذلك أن العجز في ميزان المدفوعات للدول النامية هو ذو طبيعية هيكليـة،              

وينجم أساسا عن ضعف في الجهاز الانتاجي داخل الدول النامية وعجزه عن الوفاء             

جـرد  باحتياجات التصدير الأمر الذي لا يسهل معه علاج هذا العجز سـريعا وبم            

 وهو ما يرجع ايضا الى ضعف مرونة الطلـب          ،اجراء تخفيض في سعر الصرف    

العالمي على صادرات الدول النامية، وكذلك ضعف مرونة العرض المحلـي مـن             

 . الدول هذهالمنتجات القابلة للتصدير لمعظم

 وكذلك الحال فيما يتعلق باثر التخفيض على امكانية تقليل الواردات فهو من المشكوك فيـه              

أيضا، وذلك بسبب عدم مرونة الطلب المحلي داخل الدول النامية على الواردات سـواء ذلـك فـي                  

السلع الأساسية من المواد الغذائية والسلع الاستثمارية من مستلزمات الانتاج وقطع الغيـار والـسلع               

. الأحـوال الوسيطة أو حتى السلع الكمالية التي تتميز بارتفاع مرونة الطلب عليها أيضا في معظـم                

 بالعملة المحلية لا سيما من السلع الاسـتثمارية         ةكذلك ما ينجم عنه من ارتفاع اسعار الواردات مقدم        

 مـا   أيضاً وهو  من المواد الأولية اللازمة للعملية الانتاجية      ،والوسيطة من آلات ومعدات وقطع غيار     

تفاع اسعار المنتجات التي تنتجهـا      يترتب عليه ارتفاع في نفقات الانتاج في الدول النامية وبالتالي ار          

 للتـصدير   مهذه الدول للاستهلاك المحلي وهو ما يؤدي الى زيادة حدة التضخم داخل الدول النامية ا              

وهو ما يؤدي الى اضعاف المزايا التنافسية لهذه السلع مما يفقدها قدرتها على المنافسة في الاسواق                

  .العالمية وبالتالي انخفاض الصادرات

 وهـذا   ،تمويل الاستثمار الحكومي على مصدر أساسي وهو المساعدات الخارجيـة         يعتمد   -٢

فـان   وبالتالي   ، تكون غير اقتصادية   فد للقطع المفاجئ لأسباب     ةالمصدر غير ثابت وعرض   

 ـ    ةامكانية توقف المشروع الانتاجي بشكل مفاجئ وارد        يـتم اسـتكمال     ن وعليه سـوف ل
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 وكما أن الدولـة لا      ،لدين والمساعدات المقدمة  ايرادات تستطيع خدمة ا   ولن يحقق   المشروع  

 . وقدرتها على التأثير فيه محدودة،تملك سلطة كافية للتحكم في هذا المصدر

افترضت الدراسة بوجود علاقة ايجابية بين الانفاق الحكومي الاستثماري والناتج القـومي             -٣

ن ان بعد فترة التصحيح     الاجمالي ودورها الكبير في اعادة هيكلة الاقتصاد القومي ولكن تتي         

 ويتين ذلك من خلال     ضعف دور الانفاق الحكومي في عملية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني         

، ولعل ذلك يعكس التسرب الكبير      عدم معنوية الانفاق الحكومي الاستثماري بالتقدير القياسي      

حيـث ان   للانفاق الحكومي الاستثماري وذلك بسبب درجة انفتاح السوق الاردني للخارج،           

زيادة الانفاق الحكومي تؤدي الى زيادة حجم الواردات اللازمة لسد الطلب المحلي المتزايد             

على السلع والخدمات او السلع الانتاجية، وبالتالي يزداد خـروج راس المـال اي يـزداد                

التسرب من دورة الدخل الذي يؤدي بدوره الى تخفيض قيمة مضاعف الانفاق الحكـومي              

  .توى المتدني لاداء المنشات الحكومية وتضخم حجم الجهاز الاداريناهيك عن المس

على الرغم من ارتفاع حجم الديون الخارجية للأردن بـشكل متواصـل، إلا أن مـساهمة                 -٤

القروض الخارجية في تمويل الاستثمار ضعيفة للغاية مما يشير إلى أن هذه القـروض لا               

اجية للاقتصاد الأردني، مما يمكن من تحمل        الطاقة الانت  لىتستخدم لاغراض انتاجية تزيد ع    

 .اعبائها المستقبلية

ان معظم ايرادات الحكومة لا يتم استغلالها بالشكل الامثل وذلك لارتفاع عبء المديونيـة               -٥

 توجيه القروض الخارجية الى مشاريع غير منتجة مما يزيـد مـن             قد يتم الخارجية وكذلك   

 .مشكلة خدمة الدين الخارجي

قل فاعلية من النفقـات     أن أغلب النفقات الحكومية هي نفقات جارية، وهي         ذكر أ والجدير بال 

الرأسمالية والناتج القومي الاجمالي، وقد استحوذت النفقات الجارية علـى حـصة            في مجال التنمية    

  .متزايدة من النفقات العامة على حساب النفقات الرأسمالية
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  التوصيات  ٢:٥

عة في السياسات الاقتصادية التي قام بها الأردن الى تحقيق          أدت التحولات الجذرية والشجا    -١

درجة نسبية من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وانعكس ذلك في مستويات مقبولة لعجوزات            

الموازنة ومعدلات مخففه للتضخم تتماشى مع شـركائها التجـاريين، ووضـع مـوازين              

توى النمو الاقتصادي بشكل عـام،      مدفوعات قابلة للاستمرار نسبيا، إلا أن الاداء على مس        

مازال دون الطموحات، خاصة في وجه المستوى المرتفع للزيادات السكانية والارتفاع في            

 على نحو خـاص للتـأثر سـلبا         اً مازال معرض  ي كما أن الاقتصاد الأردن    .معدلات البطالة 

لقاعدة الانتاجية  بالتقلبات في الاوضاع الاقتصادية الدولية والدول المجاورة بسبب محدودية ا         

وتجدر الاشارة بهذا الصدد، الى ان معدلات النمو بقيت متواضـعة نتيجـة             . وعدم تنويعها 

للاستجابة الضعيفة للعرض من جانب القطاع الخاص بسبب غياب البيئة المناسبة لتـشجيع             

  .نمو هذا القطاع

مكن بشكل عام ملاحظـة     ويقود هذا الى النظر في أوضاع الاستثمارات الاجمالية في الأردن حيث ي           

امرين رئيسين، اولهما ان الزيادة التي كان ينتظر حدوثها في الاسـتثمارات الخاصـة،في ضـوء                

الاصلاحات التي نفذت، لم تتحقق بالوجه المطلوب حتى الآن، والأمر الآخـر، هـو أن مردوديـه                 

  . في حجمها ةالاستثمارات الاجمالية، ربما لا تكون مناسب

 الأردن تحقيق معدلات نمو مرتفعة وقابله للاستمرار في الفترة المقبلة، لتحـسين             وعليه، يتعين على  

  .عاني منها الأردنيرة التي ت البطالة المرتفعة الظاهرة والمستتمستويات المعيشة ومعالجة مشكلا

ولأجل كل ذلك لابد من المحافظة على المكاسب التي تحققت على صـعيد الاسـتقرار الاقتـصادي         

لعمل على ترسيخ انجازات الاصلاحات الهيكلية التي نفذت وتعميقها، والاسراع في تنفيـذ             الكلي، وا 

ضعهما الأردن على صدارة اولوياته حاليا، الا وهما رفع معدلات          يهم هدفين   أالمتبقي منها، لتحقيق    

  .النمو وادامتها وتنويع القاعدة الانتاجبة

ملموس في دخل الفرد، اخذا بعين الاعتبار معدلات        فمعدلات النمو الحالية غير كافية لتحقيق تحسن        

وفي الواقع فإن الأردن شهد تراجعا في الدخل الفردي ومستويات المعيشة           . ية المرتفعة نكاسالزيادة ال 

  .خلال العقدين الماضين
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كذلك فإن الحل على المدى المتوسط والطويل ، لمشكلة البطالة في الأردن، والتي لا تقتصر علـى                 

غير الماهرة، وانما تشمل أيضا اعدادا متزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، يتوقف             العمالة  

  .بشكل اساسي على النجاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة

ومن جانب آخر، فإن الوسيلة للتقليل من اثر التقلبات في شروط التبادل التجـاري والتقلبـات فـي                  

 على نحو خاص للتأثر سـلبا       اً معرض ي، والذي مازال الاقتصاد الاردن    الاوضاع الاقتصادية الدولية  

بها، تتمثل في انجاح المساعي في تنويع القاعدة الانتاجية فمن خلال ذلك يمكـن تقليـل المخـاطر                  

 العمـل  صالناجمة عن الاعتماد على عدد محدود من الانشطة الاقتـصادية لتـوفير الـدخل وفـر          

  .والحصول على العملات الصعبة

ولتحقيق هدفي رفع معدلات النمو وادامتها وانجاح مساعي تنويع القاعدة الانتاجية، لابد مـن رفـع                

مستوى المدخرات الوطنية وزيادة كفاءة الاستثمارات والعائد منها، وازالة كـل تـشوهات هيكـل               

ويـع  الحوافز لضمان جاذبية فرص الاستثمار في المجالات غير التقليدية التي تعتبـر الأسـاس لتن              

  .الانتاج والصادرات

ويقتضي ذلك التركيز في الفترات القادمة بشكل خاص على الاصلاحات الهيكلية في نظم الضرائب              

 لقيـام والانفاق الحكومي، وتحرير التجارة الخارجيـة واصـلاح النظـام المـالي والمـصرفي وا              

 والمطلوب الآن هـو  الاصلاحات المؤسسية والتشريعية وقد شرع الاردن في تنفيذ هذه الاصلاحات  ب

  .الاسراع بوتيرة هذه الاصلاحات وتعميقها

ضرورة استمرار الحكومة في تعزيز توجهاتها وجهودها فـي الاعتمـاد علـى المـوارد                -٢

أت فعـلا   دالمحلية، وذلك لزيادة ايراداتها وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية التي ب          

 على فعالية استغلال الموارد الداخلية بمـا        بالتقلص، وبالمقابل فإن على الحكومة ان تركز      

يضمن عدم تزايد الاعباء التي يتحملها الأفراد نتيجة مشاركتهم في عملية التمويل المتمثلـة              

  .بالضرائب

ضرورة ربط الايرادات الضريبية بالاتفاق الحكومي الموجه نحو الاستثمارات التي تخـدم             -٣

ن البنية التحتية للاقتصاد بشكل يقنع المكلفـين         وتساعد على تحسي   ،عملية التنمية الاقتصادية  

 .بأهمية الضرائب، ويحفزهم على عدم التهرب من دفعها

 . الحاجةوبناء على الحاحعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الا في اضيق الحدود،  -٤
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 ،تطوير عمل المؤسسات العامة والحد من الترهل الإداري وذلك بتقليص عدد العاملين فيها             -٥

 وعمل برامج تدريبية تزيد من الكفاءة الانتاجية للعاملين في القطاع           ،دة الانتاجية الحدية  وزيا

 . وخلق برنامج تحفيزي للموظفين لزيادة انتاجيتهم،العام

العمل على استخدام المساعدات الخارجية للاغراض الانتاجية وان لا تكون بأي شكل مـن               -٦

 .ن الرأسمالي بل مكمله ومؤازره لهذه المصادرالأشكال بديلة عن المصادر الداخلية للتكوي

 القروض الخارجية في زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني من خـلال            استخدام حصيلة  -٧

توجيهها نحو الاستثمار وعدم استخدامها لتمويل الاتفاق الحكومي الجاري ، وذلك لزيـادة             

ما أن اسـتخدام هـذه القـروض        قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأعباء المستقبلية ك       

لاغراض انتاجية يؤدي الى زيادة دخول الأفراد، ويزيد من قدرتهم على الادخار، أو علـى        

تحمل مزيد من العبء الضريبي، وهذا بدوره يؤدي إلى امكانية الاعتماد علـى المـصادر               

خارجيـة  الداخلية للتكوين الرأسمالي بدرجة كبيرة ويشكل مدخلا للاستغناء عن المصادر ال          

 .على المدى البعيد

توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية بما يكفل تحقيق اهداف التنمية ويساهم فـي              -٨

 التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وحل مشكلة تخلـف بعـض القطاعـات              المشكلاتحل  

 .والأقاليم

 حل مشكلة الفقر    يمكن للاستثمارات العامة المساهمة في اعادة توزيع الدخل والمساهمة في          -٩

 والقيام بالمشاريع التي تستفيد منها      ،من خلال توجيهها نحو المناطق الأقل نموا في المملكة        

الطبقات الفقيرة وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتوجيهه نحـو تأهيـل               

 . وزيادة فرص العمل أمامهم،وتدريب ابناء المناطق النائية
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 المصادر والمراجع
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  :المراجع العربية

مركـز  . المديونية الخارجية ومنهج التصحيح الاقتصادي في الأردن       )١٩٩٤ (محمد   ، النابلسي  -

 .، عمان، الاردنالدراسات الاستراتيجية

 لمالية  دراسة تحليلية لأصول الفن المالي    : المالية العامة  اقتصاديات   )١٩٨٣(عادل   ،شيش أبو ح  -

 .، مؤسسة الثقافة الجامعيةالاقتصاد العام

 .، لبنان، النهضة العربية، بيروتالمالية العامة )١٩٨٤(يونس  ،البطريق -

 .، اعداد مختلفة،النشرات الاحصائيةالبنك المركزي -

، ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسـكندرية التضخم في الاقتصاديات المختلفة )١٩٧٨(نبيل  ،الدوني -

 .مصر

 .القاهرة، مصر، ، دار الفكر العربي١، طدراسات في المالية العامة )١٩٧٣(محمد  ،العدل -

  .، العراق، جامعة بغداداقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية )١٩٨٦( هشام،، العمري-

 .)١٩٧٥-١٩٧٣(الخطة الثلاثين المجلس القومي للتخطيط،الأردن،  -

المبادئ النظرية العامة وتطبيقـات     : اقتصاديات النشاط الحكومي   )١٩٨٢ (بد الهادي   ع ،النجار -

 .، الكويت، مطبوعات جامعة الكويتمن دولة الكويت

اقتصاديات النشاط الحكومي، المبادئ النظرية الهامة وتطبيقات من        ) ١٩٨٢(عبد الهادي    ،النجار -

 .، الكويت، مطبوعات جامعة الكويتدولة الكويت

، الطبعـة الأولـى، جامعـة القـدس         المالية العامة  )١٩٩٦(حسن   ، خربوش ن ، و  حسي ،اليحيى -

 .، الاردنالمفتوحة، عمان

، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية    دراسات في الاقتصاد المالي     )١٩٨٣(عبد الكريم    ،بركات -

 .مصر

، المالية والنقدية الإنتاج الاقتصادي الأردني وأثره على فعالية السياسات         )١٩٩٧ (،فريدجرادات -

 .، عمان ، الاردن، الجامعة الأردنيةغير منشورةرسالة ماجستير 

 تعريـب طـه     ،النظم الاقتـصادية المقارنـة     )١٩٩٤ (تيوارت، س وبرتر بول ، و   ،جريجوري -

  .، السعوديةمنصور ، مراجعة نعمت االله مجيب، دار المريخ للنشر، الرياض

، ١ة العامة، المكتب المصري الحديث للطباعـة والنـشر، ط          مبادئ المالي  )١٩٦٨(محمد   ،دويدار -

 .مصر
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، ترجمـة نبيـل     - تحليل مقارن  -يةالمعونات الأمريكية والسوق  ) ١٩٨١(ولترز،  . روبرت، س  -

 .صبحي، دار القلم، الكويت

 ، دار   قضية التصنيع في اطار النظام الاقتصادي العـالي الجديـد          ) ١٩٨١(محمد   ،عبد الشفيع  -

 .، لبنانباعة والنشر، بيروتالوحدة للط

النفقات العامة ومـصادر الايـرادات      : المالية العامة الأدوات المالية    )١٩٧٥(السيد   ،عبد المولى  -

 .، مصر، دار الفكر العربي، القاهرةالعامة والميزانية العامة

زيع العادل  السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتو       دور) ١٩٩٣( ية  عط ،عبد الواحد  -

 .، عمان ، الاردن، دار النهضة العربيةللدخول والتنمية الاجتماعية وضبط التضخم

، دراسات نظريـة وتطبيقيـة،      اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة    )١٩٩٧(سعيد   ،عثمان -

 .، لبنانالدار الجامعية، للطباعة والنشر، بيروت

، معهـد الانمـاء   ١ ، طبيقية على الاقتصاد الليبيدراسة تط: المالية لعامة )١٩٩٢(هيثم   ،عجام -

 .، لبنانالعربي، بيروت

 .، القاهرة، مصر، دار الفكر العربيدراسات في المالية العامة )١٩٨٣ (محمد  ،علي -

، عمان،  ، الاقتصاد الأردني  واقع البطالة في الأردن ونظره نحو المستقبل       )١٩٩٤(محمد   ،عميرة -

 .الاردن

  .، جامعة القدس المفتوحة، عمان١، طالمالية العامة )١٩٩٦(ب  االله زين،عوض -

، دار النهضة   ) النفقات والواردات العمومية   -الموازنة(  المالية العامة    )١٩٧٥(حسن   ، غواصه  -

  .العربية

، منـشأة   ١، ط مالية الدولة والهيئات المحلية   ) ١٩٦٧ (عبد الكريم    و بركات ، عبد المنعم    ، فوزي -

 .، مصرالمعارف

التحليل الاحصائي للمشاريع المتغيرة من قـانون تـشجيع          " )١٩٩٨ (مؤسسة تشجيع الاستثمار   -

 . عمان، الأردن،، قسم الأبحاث والدراساتالاستثمار

 .، دار النهضة العربيةمقدمة في النقود والبنوك ) ١٩٦٩(محمد زكي الشافعي -

 .، عمان، الأردن)١٩٩٠-١٩٨٦( خطة التنمية الخمسية  )١٩٨٦(  وزارة التخطيط -

 .دليل الإيرادات والنفقات للموازنة العامة )١٩٩٦(وزارة المالية -
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Abstract 

 

Financial policies play an important role in the developing countries. They are 

considered one of the effective financial tools that affect the public economic 

activities and the rise of the economic growth rate.  These countries have certain 

characteristics that require focus on the role of the financial policy and the 

improvement of these characteristics-- The most important feature of these 

characteristics is the diminution of capital formation. 

 
Public expenditures are considered amongst the most important tools of the financial policy, 

and especially the capital expenditures that contribute to the growth of the activities of the national 

economy and the realization of the desired economic growth, if used in the best way. Jordan has taken 

more and more special care of the public capital expenditures and the public expenditures in general –

to achieve the promotion of the national economy and because of the ongoing deficit of the 

government's general budget, besides, Jordan always financed the investment expenditures despite the 

deficit in the general budget by relying on external financial aid; this led some of the investment 

projects to come to an end, furthermore, the gap between the income and public expenditures 

augmented.  

 

 The ongoing deficit in the general budget of the country and the economic 

stagnation that Jordan suffered from at the end of the 1980s, in addition, the rising 

inclination of the imports, all lead to a reverse in the balance of the Jordanian 

payments and resulted in severe deficiency of the kingdom's surplus of foreign 
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currency. This in turn affected the depreciation of the Jordanian Dinar.  For all of the 

above reasons, Jordan asked for help from experts from the World Bank.   They were 

asked to put a plan for structural reform of the Jordanian economy.  Jordan started to 

implement this plan in 1989. And this study comes to make clear the most important 

effects of the public investment expenditure before and after implementing the 

economic adjustments. 

 

 

In order for this study to accomplish its goals effectively, it is presented in 

four sections and an introduction. The second section of this study discusses the 

theoretical aspects; it attempts to present a concentrated, abbreviated and selective 

frame which talks about the theoretical contributions of the different economical 

schools of thought in the field of public expenditures. For example, it presents the 

concept of government expenditures, its components, the reason of the increase in the 

public expenditures, the economic reform program that Jordan adopted in addition to 

the economic growth phases in Jordan and the development of the Jordan 

government's expenditures. 

 

The third section of this study discusses the resources of the government 

investment expenditures in Jordan; this section researches the theoretical aspect of the 

different public incomes of the country, especially the restrictions of the governmental 

investment expenditures. Besides, this section discusses most of the economical 

theories and focuses on the general income in Jordan and its development especially 

after the economical reform. 

 

The last section thoroughly analyzes the direct and indirect economic effects 

of the governmental investment expenditures on an entire group of economic 

variables in Jordan. Some of these variables are the Gross National Product (GNP), 

the general level of prices, special consumption and the level of employment to make 

a statistical estimate of the government investment expenditures, where the most 

important variable is the Gross National Product and trying to figure out an equation 
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that governs this relationship. 

 

At the end I present conclusions and recommendations as a result of this study 

to show the important economic role that is played by the public and private 

investments, especially after Jordan implemented the economic reform program.  This 

role provides the required conditions to achieve a desirable standard of economic 

growth that is able to continue to improve the quality of life of the Jordanian people, 

but still there are some drawbacks in this program, which I have mentioned in my 

study.    

 

Finally, I present this study for all interested researchers in this field; and I 

hope that it provides them with a solidly useful and credible scientific material. 
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